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 موجز عن البحث
 يشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وعدة مباحث، وخاتمة . 

 باب اختياره , وخطة البحث. فتشتمل على أهمية الموضوع وأس أما المقدمة:

فيشــتمل علــى التعريــف بــالنوازل ، والفقــه ، ومعنــى فقــه النــوازل  التمهيــد: وأمــا

 ف القصاص.يباعتباره لقبًا على علم معين، وتعر

 كما يشتمل هذا البحث على عدة مباحث أهمها:

 :وقد بينت فيه حكم إعادة العضو المقطوع قصاصًا. المبحث الأول 

 :عند إقامة القصاص. وقد بينت فيه حكم التخدير المبحث الثاني 

 :وقد بينت فيه حكم من لا يمكن إقامة القصاص عليه فيما دون  المبحث الثالث

 النفس لمرضه.

 :وقد بينت فيه حكم الاستيفاء من غير مفصل. المبحث الرابع 

 :وقد بينت فيه حكم مطالبة المجني عليه بالتعويض مدة  المبحث الخامس

 .الاستشفاء



  النوازل الفقهية في القصاص 

١٦١٧ 

 :وقد بينت فيه حكم ذهاب منفعة العضو مع بقائه. المبحث السادس 

 :وقد بينت فيه حكم إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد الجناية عليه. المبحث السابع 

 :وقد بينت فيه حكم إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد جنايته على  المبحث الثامن

 غيره.

 :ريض النفسي على غيره.وفد بينت فيه حكم جناية الم المبحث التاسع 

 :فتشمل على: أهم النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا، وفهـرس المصـادر  وأما الخاتمة

 والمراجع، وفهرس الموضوعات.
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Abstract 
This research includes an introduction, a preface, several topics, and a 

conclusion. 
The introduction includes the thesis importance, selection reasons, and 

research plan. 
The introduction: It includes the definition of Fiqh al-Nawazil (Jurisprudence 

of Contemporary Issues), jurisprudence, and the meaning of the Fiqh al-Nawazil 
(Jurisprudence of contemporary Issues) as a title to a particular science, and 
definition of Retaliation. 

This research includes several topics, which they are: 
First topic: I have shown the rule of amputated organ transplant under 

carrying out retribution. 
Second topic: I have shown the rule of anesthesia when carrying out 

retribution. 
Third topic: I have shown the rule of those who cannot carry out retaliation 

against him/her for what is less then killing due to his/her illness.  
Fourth topic: I have shown the rule of carrying out retribution for what is less 

then a joint. 
Fifth topic: I have shown the rule of victim's appealing to compensation 

during treatment duration. 
Sixth topic: I have shown in the rule of organ use loss with keeping it. 
Seventh topic: I have shown the rule of man suffered from psychiatric case 

after a crime committed upon his/her own. 
Eighth topic: I have shown the rule of man suffered from psychiatric case 

after he/ she committed a crime against others. 
Ninth topic: I have shown the rule of crime committed by psychopathe 

against others. 
The conclusion: it includes: the most important results, index of sources and 

references, and index of topics. 
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  مقدمة 

الحمــد الله نحمــده الحمــد كلــه ، ونصــلي ونســلم علــى المبعــوث رحمــة للعــالمين   

 أما بعد : ..ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين  ، وعلى آله وصحبه  محمد

فإن االله عز وجل جعل هذه الشريعة محيطة بأفعال العباد صـالحة لكـل زمـان ومكـان 

مـن خلالهـا أهـل العلـم حكمًـا لكـل  مشتملة على قواعـد كليـة ومقاصـد شـرعية يسـتنبط

 مسألة نازلة ومستجدة .

وفي هذا الزمان اتسعت معـارف الإنسـان واكتشـافاته ومخترعاتـه في كافـة المجـالات 

 فكثرت النوازل المستجدة .

ومــن أهــم القضــايا التــي تســتحق أن توجــه إليهــا العنايــة في البحــث مــا يتعلــق بجســم 

 يتعلق بالقصاص . الإنسان وحياته ومن تلك النوازل ما
   أهمية الموضوع :

تكمن أهمية هذا الموضوع بكونه يتعلق بجسد الإنسان وحياته ولأن كثيرًا من الناس 

يتساءل عن الحكم الشرعي في هذه الأمـور التـي تعتـبر مـن النـوازل والوقـائع المسـتجدة 

ط الأحكـام كان لزامًا على أهل العلم وطلابه البحث والتـدقيق في هـذه المسـائل واسـتنبا

الشرعية لها مستنيرين بمقاصد الشريعة وقواعدها العامة ولما تشتمل عليه هـذه الشـريعة 

الخاتمة من نصوص الكتاب والسـنة لإعطـاء حكـم كـل حادثـة ونازلـة حسـب الضـوابط 

 والقواعد الشرعية, لهذا فقد عقدت العزم على البحث في هذه المسائل . 
    أسباب اختيار الموضوع:

 حكام القصاص من أهم الأحكام التي تجب معرفتها إذ عليها حفظ النفس. أن أ -١

 الرغبة في البحث والإطلاع في العلم الشرعي والاستزادة منه.  -٢

أن هذا الموضوع من الموضوعات المستجدة والنوازل المعاصرة التي تسـتدعي  -٤

 من أهل العلم وطلابه بيان أحكامه الشرعية .
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  الدراسات السابقة:

 بالنسبة للدراسات السابقة التي وقفت عليها في فقه النوازل كثيرة ومتعددة منها:

 ومنها : ) ١(الأبحاث المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي -

  الفقهــي في التطبيقــات المعاصــرة  والعمــل "الفتــاوى  "ســبل الاســتفادة مــن النــوازل

 وهبة الزحيلي./د

  عمــل الفقهــي في التطبيقــات المعاصــرة وال "الفتــاوى  "ســبل الاســتفادة مــن النــوازل

 الشيخ خليل الميس.

  الفقهــي في التطبيقــات المعاصــرة  والعمــل "الفتــاوى  "ســبل الاســتفادة مــن النــوازل

 عبداالله الشيخ بن المحفوظ بن بيه./د

  رسالة ماجستير بعنوان : النوازل الفقهية في الجنايات والحـدود وتطبيقاتهـا القضـائية

 ي بن تركي الجلعودللباحث / سعد بن عل

 ( نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية ) : فهد للباحث/ رسالة دكتوراه بعنوان

 بن بادي المرشدي .ا

وقد استعنت بشيء من هذه الأبحاث في بحثي هذا، وقد اقتصرت في بحثي هذا علـى 

أتيـت  بعض الموضوعات التي تخص البحث نظرًا لطبيعته والهدف منه ، وأشهد أنني مـا

بجديد ، وإنما الفضـل للعلمـاء والفقهـاء الـذين بـذلوا كـل جهـد ، وناقشـوا كـل مسـألة ، 

وأجابوا على كل احتمال واسـتدلوا علـى كـل رأي بالـدليل، وقـد حاولـت في بحثـي هـذا 

الاستعانة ببعض ما كتبوا ، وأرجو من االله أن أكون قد وفقت ، فإن كنت أصـبت فالفضـل 

لماء، وإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتهدت سائلة االله أن يغفر الله وحده، ثم لجهود الع

 لي خطأي ..

                                                        

 . ٥٧٨ – ٣٥٧/  ١١الفقه الإسلامي  ) انظر : مجلة مجمع١(
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  خطة البحث : 
 تتكون خطة البحث من : مقدمة، تمهيد، وعدة مباحث، وخاتمة . 

 المقدمة : وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره , وخطة البحث. 

نى فقه النـوازل باعتبـاره لقبًـا التمهيد : ويشتمل على التعريف بالنوازل ، والفقه ، ومع

 القصاص. وتعريفعلى علم معين، 

 :حكم إعادة العضو المقطوع قصاصًا. المبحث الأول 

 :عند إقامة القصاص. التخدير المبحث الثاني 

 :من لا يمكن إقامة القصاص عليه فيما دون النفس لمرضه. المبحث الثالث 

 :الاستيفاء من غير مفصل. المبحث الرابع 

 مطالبة المجني عليه بالتعويض مدة الاستشفاء الخامس: المبحث. 

 :ذهاب منفعة العضو مع بقائه. المبحث السادس 

 :إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد الجناية عليه. المبحث السابع 

 :إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد جنايته على غيره. المبحث الثامن 

 :ره.جناية المريض النفسي على غي المبحث التاسع 

  :الخاتمة : وتشمل على 

 أهم النتائج التي تم التوصل إليها.  -١

 فهرس المصادر والمراجع. -٢

 فهرس الموضوعات. -٣
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  التمھید 
في التعریف بالنوازل، والفقھ، ومعنى فقھ النوازل باعتباره لقباً 

  ف القصاصیعلى علم معین، وتعر
   : تعريف النوازل : أولاً

النُّــزُول: الْحُلُــولُ،  نــزل جــاء في لســان العــرب:فواعــل،  علــى وزن النــوازل لغــة:

ــديدة  ــة: الش ــزِلاً، والنازل ــزَلاً ومَنْ ــزُولاً ومَنْ ــزل نُ ــمْ يَنْ ــزَلَ بهِِ ــيْهِمْ ونَ ــزَلَ عَلَ ــزَلَهم ونَ ــدْ نَ وَقَ

 .)١(تنزل بالقوم، وجمعها النوازل

ت، النازلـــة: المصـــيبة الشـــديدة وتجمـــع علـــى نـــازلا وجـــاء في المعجـــم الوســـيط:

 .) ٢(ونوازل

 ومنه قول الشاعر:

 . )٣(ولَرُبَّ نازلة يضيق بها الفتى ..... ذرعًا وعند االله منها المخرج

هـــي المســـائل الواقعـــة الجديـــدة التـــي تســـتدعي اجتهـــادًا  النـــوازل اصـــطلاحًا:

 .)٤(وبيانًا للحكم الشرعي

وتحــــدث عنــــه  مــــاضٍ  وضـــبطها بالجديــــدة ليخــــرج مــــا ســــبق وقوعــــه في زمــــنٍ 

 ء، وأصدروا فيه حكمًا.الفقها

                                                        

 بيروت. - هـ دار صادر ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة  ٦٥٦،٦٥٩/  ١١لسان العرب لابن منظور ) ١(

 دار الدعوة . ٩١٥/  ٢المعجم الوسيط ) ٢(

 ١٠٤/  ١انظر معجم الأدباء للحموي  -هـ ٢٤٣البيت لإبراهيم بن العباس الصولي المتوفى بسامراء سنة ) ٣(

 لبنان) . - م دار الكتب العلمية (بيروت١٩٩١ -هـ ١٤١١ة الأولى الطبع

م) دار ٢٠٠٦-ه١٤٢٦الطبعة الثانية ( ٢١/  ١فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية محمد بن حسين الجيزاني ) ٤(

 ابن الجوزي.
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ــابط  ــرج بض ــادًا  "ويخ ــتدعي اجته ــتجدات  "تس ــن المس ــحًا م ــه واض ــان حكم ــا ك م

 . )١(ويدركه كل مكلف، وقد نص الأئمة أن النازلة ما تطلب اجتهادًا ونظرًا

 .)٢(النازلة: الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي وجاء في معجم لغة الفقهاء:

الوقــائع والمســـائل المســتجدة والحادثـــة  نهـــا :وعرفهــا الـــدكتور بكــر أبـــو زيــد بأ

 .)٣(المشهورة بلسان العصر باسم : النظريات، والظواهر

 .)٤(اجتهاد الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو وقيل هي:

 -فائدة في الفرق بين النوازل والوقائع والمستجدات:

ـــائل الواق ـــى المس ـــق عل ـــا تطل ـــوازل إنم ـــبق أن الن ـــا س ـــا مم ـــين لن ـــت تب ـــة إذا كان ع

ة أنها تستدعي حكمًا شرعيًا. ة، ومعنى كونها ملحَّ  مستجدة، وكانت ملحَّ

ــم  ــتجدة، ث ــر مس ــت أو غي ــتجدة كان ــة مس ــل واقع ــى ك ــق عل ــا تطل ــائع فإنه ــا الوق وأم

ــى أنهــا  ــد لا تســتدعيه، بمعن ــا شــرعيًا وق إن هــذه الواقعــة المســتجدة قــد تســتدعي حكمً

ة. ة وقد لا تكون ملحَّ  قد تكون ملحَّ

ـــذه و ـــت ه ـــواء كان ـــدة، س ـــألة جدي ـــل مس ـــى ك ـــق عل ـــا تطل ـــتجدات فإنه ـــا المس أم

المســألة مــن قبيــل المســائل الواقعــة أو المقــدرة، ثــم إن هــذه المســألة الجديــدة قــد 

                                                        

 المصدر السابق .) ١(

م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨بعة: الثانية، الط ٤٧١حامد صادق قنيبي صـ  -معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي ) ٢(

 دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع .

 بيروت . -م) مؤسسة الرسالة١٩٩٦-ه١٤١٦ط(  ٩/  ١فقه النوازل د/ بكر أبو زيد ) ٣(

م) دار ٢٠٠٣ط( ٩٠منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة د / مسفر بن علي بن محمد القحطاني صـ ) ٤(

 ابن حزم.
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ــة وقــد لا تكــون  ــى أنهــا قــد تكــون ملحَّ ــا شــرعيًا وقــد لا تســتدعيه، بمعن تســتدعي حكمً

ة.  ملحَّ

م شــــرعي، أمــــا الوقــــائع أن النــــوازل يتعلــــق بهــــا ولابــــد حكــــ وجــــوهر الفــــرق:

 .)١(والمستجدات فلا يلزم أن يتعلق بها حكم شرعي

   ثانيًا : تعريف الفقه :

ــه، والفقــه في الأصــل الفهــم. يقــال: أوتي فــلان  الفقــه لغــة: العلــم بالشــيء والفهــم ل

 ): ةٍ مِـــنهُْمْ فَلَـــوْلاَ نَفَـــرَ مِـــنْ كُـــلِّ فرِْقَـــفقهًـــا في الـــدين أي فهمًـــا فيـــه، قَـــالَ االلهُ عَـــزَّ وَجَـــلَّ

ينِ......)  ــدِّ ــي ال ــوا فِ هُ ــةٌ ليَِتَفَقَّ ــه،)٢(طَائفَِ ــو فق ــيء فه ــم لش ــل عل ــارس : وك ــن ف ــال اب  ، وق

 .)٤)(٣(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ يَفْقَهُوا قَوْليِ)( ومنه قوله تعالى : 

ـــه اصـــطلاحًا: ـــة بأدلتهـــا  الفق ـــة الأحكـــام الشـــرعية العملي ـــد الأصـــوليين: معرف عن

 .)٥(اليةالإجم

ـــا: ـــة  "معرفـــة  " فـــالمراد بقولن ليشـــمل العلـــم والظـــن ,لأن إدراك الأحكـــام الفقهي

 قد يكون يقيني�ا, وقد يكون ظني�ا، كما في كثير من مسائل الفقه.

                                                        

 .٢٤/  ١فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية محمد بن حسين الجيزاني ) ١(

 ) .١٢٢سورة التوبة من الآية: () ٢(

 ) .٢٨ـ  ٢٧)   سورة طه من الآية (٣(

 بيروت ، مادة (فقه). –المكتبة العلمية  ٤٧٩/  ٢المصباح المنير للفيومي  ٥٢٢/  ١٣لسان العرب ) ٤(

في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمؤلف: أبو محمد موفق الدين  ) روضة الناظر وجنة المناظر٥(

عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

لكوكب م ) مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، شرح ا٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية ( ٥٤،  ٥٣/ ١

المنير للمؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار 

 . م) مكتبة العبيكان ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الثانية (٤١/  ١الحنبلي 
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الأحكـــــام المتلقـــــاة مـــــن الشـــــرع؛  ؛"الأحكـــــام الشـــــرعية" والمـــــراد بقولنـــــا:

ـــة أ ـــة؛ كمعرف ـــام العقلي ـــه الأحك ـــرج ب ـــريم، فخ ـــالوجوب والتح ـــن ك ـــبر م ـــل أك ن الك

ـــو  ـــان الج ـــاتية إذا ك ـــة الش ـــل في الليل ـــزول الط ـــة ن ـــة؛ كمعرف ـــام العادي ـــزء والأحك الج

 صحوًا.

ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما  ؛"العملية"والمراد بقولنا: 

يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد االله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمّى ذلك فقهًا في 

 الاصطلاح.

ليخـــرج الفقـــه , لأن البحـــث فيـــه إنمـــا  "بأدلتهـــا الإجماليـــة  "والمـــراد بقولنـــا  

 . )١(يكون في الأدلة الفرعية

هـــو معرفـــة الأحكـــام الشـــرعية العمليـــة بأدلتهـــا  وتعريـــف الفقـــه عنـــد الفقهـــاء: -

 .)٢(التفصيلية 

ـــا  ـــيلية  "والمـــراد بقولن ـــا التفص ـــه  "بأدلته ـــه , لأن البحـــث في ـــول الفق ليخـــرج أص

 .)٣(ا يكون في أدلة الفقه الإجماليةإنم
   ثالثًا: معنى فقه النوازل باعتباره لقبًا على علم معين:

ــام  ــة الأحك ــه: معرف ــم معــين بأن ــى عل ــا عل ــاره لقبً ــوازل باعتب ــه الن ــف فق يمكــن تعري

ة  .)٤(الشرعية للوقائع المستجدة الملحَّ

                                                        

ابن  هـ ) دار١٤٢٦ط ( ٨،  ٧/  ١) الأصول من علم الأصول للمؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ١(

 . ٤١/  ١الجوزي ، شرح الكوكب المنير 

 .٤١/ ١، شرح الكوكب المنير ١/٥٤)   روضة الناظر٢(

 . ٤١/  ١، شرح الكوكب المنير  ٨/  ١) الأصول من علم الأصول لابن العثيمين ٣(

الطبعة  ٦٩/ ١شي ) المنثور في القواعد الفقهية للمؤلف: أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزرك٤(

النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية محمد بن حسين  م) وزارة الأوقاف الكويتية ، فقه١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية (

 .٢٤/  ١الجيزاني 
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لعمــــوم وبهــــذا يظهــــر أن العلاقــــة بــــين علــــم الفقــــه وعلــــم فقــــه النــــوازل هــــي ا

ـــة  ـــائع العملي ـــام الوق ـــة أحك ـــان في معرف ـــا يجتمع ـــك أنهم ـــوجهي، ذل ـــوص ال والخص

 المستجدة.

ثــم إن علــم الفقــه أعــم مــن علــم فقــه النــوازل مــن جهــة أن الفقــه يشــمل معرفــة 

مســـائل واقعـــة أو مقـــدرة، مســـتجدة أحكـــام المســـائل العمليـــة، ســـواء كانـــت هـــذه ال

 غير مستجدة. أو

ــم ــوازل أع ــه الن ــم فق ــا أن عل ــمل  كم ــوازل يش ــه الن ــة أن فق ــن جه ــه م ــم الفق ــن عل م

ـــتجدة ـــائع المس ـــرعية للوق ـــام الش ـــة الأحك ـــة  معرف ـــائع عملي ـــذه الوق ـــت ه ـــواء كان س

 .)١(غير عملية أو

   رابعًا: تعريف القصاص:
مــأخوذ مــن قــص الأثــر ، وهــو إتباعــه ، والقصــاص القــود وهــو  القصــاص لغــة:

ـــديث والأثـــر : أقصـــه القتـــل بالقتـــل أو الجـــرح بـــالجرح ، وفي النهايـــة لغ ريـــب الح

ــه مــن أخــذ القصــاص ، وهــو أن يفعــل بــه مثــل فعلــه مــن قتــل  الحــاكم يقصــه ، إذا أمكن

 .)٢(أو قطع أو ضرب أو جرح 

ــرعًا: ــاص ش ــرح  القص ــل ويج ــا قت ــل كم ــه ، فيقت ــل فعل ــرم بمث ــب المج ــو أن يعاق ه

كمـــا جـــرح ، ويســـمى القصـــاص بـــالقود ، وذلـــك لأن المقـــتص منـــه في الغالـــب يقـــاد 

                                                        

 .٢٦/  ١فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية محمد بن حسين الجيزاني ) ١(

هـ ) المطبعة الخيرية ١٣٠٦عة الأولى (الطب ٤٣١/  ٤، تاج العروس للزبيدي  ٧٤،٧٦/  ٧) لسان العرب ٢(

الطبعة  ٧٠/  ٤دار ليبيا للنشر والتوزيع ، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  –المنشأة بجمالية مصر 

 مطبعة عيسى الباب الحلبي، مادة ( قص ) . –م ) دار إحياء الكتب العربية ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٣الأولى ( 
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 .)١(يء يربط فيه أو بيده إلى القتل فسمي القتل قودًا لذلكبش

   شروط وجوب القصاص : وهي أربعة شروط :

أن يكــــون الجــــاني مكلفًــــا ، فــــلا قصــــاص علــــى الصــــبي والمجنــــون ،  أحــــدها:

ــا روي  ــا ، لم ــه ونحوهم ــى علي ــائم والمغم ــه كالن ــذر في ــبب يع ــل بس ــل العق ــذلك زائ وك

ــي  ــن النب ــلم"ع ــلى االله عليــه وس ــ "ص ــن النــائم  "ه قــال : أن ــة ، ع ــم عــن ثلاث ــع القل رف

، ولأن )٢("حتــــى يســــتيقظ وعــــن الصــــبي حتــــى يبلــــغ وعــــن المجنــــون حتــــى يفيــــق 

ــل  ــن أه ــوا م ــم ليس ــة ، وه ــاص عقوب ــةالقص ــب بالجناي ــا لا تج ــة ، لأنه ــم العقوب ، وفعله

 لا يوصف بالجناية ولهذا لم تجب عليهم الحدود .

ــاني: ــلا والث ــومًا ف ــول معص ــون المقت ــيي أن يك ــافر الحرب ــي بالك ــلم ولا ذم ــل مس ، قت

ـــمته  ـــالحربي المســـتأمن ، لأن عص ـــا ، ولا ب ـــلاً ورأسً ـــد لعـــدم العصـــمة أص ولا بالمرت

مـــا ثبتـــت مطلقـــة بـــل مؤقتـــة إلـــى غايـــة مقامـــه في دار الإســـلام ، وهـــذا لأن المســـتأمن 

ـــارض  ـــل لع ـــة ب ـــد الإقام ـــلام لا لقص ـــل دار الإس ـــا دخ ـــرب ، وإنم ـــل دار الح ـــن أه م

 ا ثم يعود إلى وطنه الأصلي ، فكانت في عصمته شبهة العدم . حاجة يدفعه

ـــث: ـــدين  والثال ـــاويه في ال ـــو أن يس ـــاني ، وه ـــا للج ـــه مكافئً ـــي علي ـــون المجن أن يك

                                                        

 - هـ  ١٤٢١الطبعة الأولى (  ١٧٦مكتبة القاهرة ، التعريفات للجرجاني صـ  ٢٩٩/  ٨) المغني لابن قدامة ١(

 لبنان ) .. –م ) دار الكتب العلمية ( بيروت ٢٠٠٠

)  ٤٤٠٣رقم ( ٤/١٨٨٣باب /  في المجنون يسرق أو يصيب حدًا   "الحدود  ") أخرجه أبو داود في سننه كتاب ٢(

، وإسناده ضعيف للانقطاع ، أبو الضحى مسلم بن صبيح ، قال "عنه رضي االله"من رواية أبي الضحى عن علي 

مرسل ، وقال  "رضي االله عنه") مسلم بن صبيح عن علي ٨٢١رقم (  ٢١٨فيه الرازي في المراسيل صــ 

 : هو منقطع . ٣٧٤/  ٥الزيلعي في نصب الراية 
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ـــالحر  ـــر ب ـــذمي ، والح ـــذمي بال ـــلم  ، وال ـــلم بالمس ـــل المس ـــرق ، فيقت ـــة أو ال ، والحري

ــد بالعبــد ، والــذكر بالــذكر ــه تعــاوالعب هَــا الَّــذِينَ  ": لى ، والأنثــى بــالأنثى ، لقول يَــا أَيُّ

ـــى  ـــدِ وَالأْنُْثَ ـــدُ باِلْعَبْ ـــالْحُرِّ وَالْعَبْ ـــرُّ بِ ـــى الْحُ ـــي الْقَتْلَ ـــاصُ فِ ـــيْكُمُ الْقِصَ ـــبَ عَلَ ـــوا كُتِ آَمَنُ

ـــالأْنُْثَى ـــه إذا ) ١("بِ ـــذكر ، لأن ـــى بال ـــالحر ، والأنث ـــد ب ـــلم ، والعب ـــذمي بالمس ـــل ال ، ويقت

ــلأن  ــه ف ــو مثل ــن ه ــنهم بم ــل واحــد م ــل ك ــل قت ــى ، ويقت ــه أول ــل من ــن هــو أفض ــل بم يقت

 الذكر بالأنثى ، لأن المرأة كالرجل في حد القذف فكانت كالرجل في القصاص .

أن لا يكـــون أبًـــا للمقتـــول ، فـــلا يقتـــل الوالـــد بولـــده وإن ســـفل ، والأب  والرابـــع:

 .)٢(والأم في ذلك سواء

                                                        

 )١٧٨) سورة البقرة من الآية : (١(

م دار الكتب العلمية، بداية المجتهد ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية  ٢٣٥،  ٢٣٤/  ٧) بدائع الصنائع للكساني ٢(

 ١٤٢٧الطبعة الثانية (  ١٩٨:  ١٨٩/  ٢٠القاهرة ، تكملة المجموع  –طـ / دار الحديث  ١٨٠/  ٢لابن رشد 

 ١١لمقدسي الرياض ، الشرح الكبير لابن قدامة ا –م ) دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠٦ -هـ 

 القاهرة .  –م ) دار الحديث ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى (  ٣٩٢:  ٣٦٤/ 
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  المبحث الأول
  حكم إعادة العضو المقطوع قصاصًا

ــن  ــتص م ــاقها إذا اق ــق إلص ــن طري ــا ع ــم أراد إعادته ــه ، ث ــده أو رجل ــع ي ــاني بقط الج

 أو بالطرق الجراحية الطبية ، فهل له ذلك ؟

وبمـــا أن هـــذه مســـألة مســـتجدة لا نجـــد لهـــا نظيـــرًا في  يقـــول د / وهبـــة الزحيلـــي:

المســـائل الفقهيـــة القديمـــة لـــدى علمائنـــا، فـــإن الكـــلام فيهـــا مجـــرد اجتهـــاد محـــض 

 .)١(ول أو الرفض والنقد والاستنكار من العلماء المعاصرينيحتمل الإقرار والقب

   أقوال العلماء المعاصرين في هذه المسألة:

  اختلف علماء العصر في حكم إعادة العضو المقطوع قصاصًا على قولين:

 :القول الأول  

ـــار  لا يجـــوز شـــرعًا إعـــادة العضـــو المقطـــوع قصاصًـــا، وبـــه صـــدر قـــرار هيئـــة كب

ـــة الســـعوديةالعلمـــاء بالمملكـــة  ـــاره جمـــع مـــن العلمـــاء مـــنهم الشـــيخ )٢(العربي ، واخت

 .)٤(، والشيخ خليل محيي الدين الميس)٣(الدكتور بكر أبو زيد

 :القول الثاني  

 .)٥(يجوز إعادة العضو المقطوع قصاصًا ، وهو قول الدكتور/ وهبة الزحيلي

                                                        

 . ١٥١٠/  ٦بحث د / وهبة الزحيلي المقدم لمجمع الفقه الإسلامي ) ١(

 وما بعدها . ١٤٧٥/  ٦) راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(

ار العلماء في المملكة العربية السعودية ، ، والشيخ عضو هيئة كب١٤٧٦/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٣(

 ورئيس مجمع الفقه الإسلامي في جده.

 . ١٥٧٣/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤(

 . ١٥١٨/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥(
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 الأدلــــــــــــــة

  أولاً: أدلة أصحاب القول الأول:

ـــ ـــتدل أص ـــو اس ـــادة العض ـــرعًا إع ـــوز ش ـــه لا يج ـــائلون: بأن ـــول الأول الق حاب الق

 المقطوع قصاصًا، بالكتاب الكريم، والسنة النبوية، والمعقول.

  أولاً: الدليل من الكتاب الكريم:

  استدلوا من الكتاب بما يلي:

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِ قوله تعالى:  -١ ارِقُ وَالسَّ مَا كَسَـبَا نَكَـالاً مِـنَ االلهِ وَااللهُ ( وَالسَّ

  . )١( عَزِيزٌ حَكيِمٌ )

  وجه الدلالة من الآية الكريمة:

  يستدل بهذه الآية من وجهين:

أن الجزاء لا يتم إلا بالقطع، والنكال لا يـتم إلا برؤيـة اليـد المقطوعـة،  الوجه الأول:

 . )٢(نكال المنصوص عليه في الآية الكريمةوإعادتها مفوت للثاني فلا تشرع لكونها مفوتة لل

أن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد، وفي إعادتها  الوجه الثاني:

 . )٣( مخالفة لحكم الشرع فلا يجوز فعلها

، وفي  )٤( ( وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ )قال االله تعالى في حق العقوبات:  -٢

 .)٥() ( وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ خصوص القصاص: 

                                                        

 ). ٣٨) سورة المائدة من الآية: (١(

 . ١٤٧٦/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(

 ) المصدر السابق .٣(

 ). ١٢٦ة النحل من الآية: () سور٤(

 ). ٤٥) سورة المائدة من الآية: (٥(
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  وجه الدلالة من الأية الكريمة:

ــوع  ــو المقط ــد العض ــإذا أعي ــة ف ــى أن القصــاص هــو المماثل ــة عل ــة الكريم ــت الآي دل

 .)١(بقصاص لم تكن العقوبة مثلية على الدوام

  ثانيًا : الدليل من السنة النبوية:

  استدلوا من السنة بما يلي:

 "صــلى االله عليــه وســلم" : أن النبــي "رضــي االله عنــه"مــا روي عــن أبــي هريــرة  -١

 . )٢(قال في السارق: (اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه)

  وجه الدلالة من الحديث الشريف:

أمــر بحســم يــد الســارق، والحســم مــانع مـــن  "صــلى االله عليــه وســلم" أن النبــي

  .)٣(إعادتها

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث

نــــاقش أصــــحاب القــــول الثــــاني القــــائلين بــــالجواز الاســــتدلال بهــــذا الحــــديث 

ـــم دواء  ـــوت ، فالحس ـــرح فيم ـــري الج ـــئلا يس ـــه ل ـــة ب ـــرع رحم ـــم ش ـــالوا: أن الحس فق

وإصـــلاح يتحـــرز بـــه عـــن الإتـــلاف، فيكـــوى بالنـــار محـــل القطـــع لينقطـــع الـــدم، لأن 

 .)٤(تلفمنافذ الدم تنسد، وإذا ترك فربما استرسل الدم، فيؤدي إلى ال

                                                        

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١(

) ، وضعفه بالإرسال، والبيهقي في سننه ٣١٦٣رقم( ٩٧/  ٤ "الحدود والديات  ") رواه الدارقطني في كتاب ٢(

 ٤٧١/  ٨ن مفصل الكف ثم يحسم باب / السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى م "السرقة  "كتاب 

 ) .١٧٢٥٤رقم(

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٣(

 بحث د / وهبة الزحيلي . ١٥١٣/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤(
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ما روي عن الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألنا فضـالة  -٢

أتي رسول االله صـلى  "بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: 

 .)١( "االله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه

  وجه الدلالة من الحديث الشريف:

ــام  ــن تم ــبر م ــرعي يعت ــم ش ــارق حك ــق الس ــد في عن ــق الي ــى أن تعلي ــديث عل دل الح

العقوبــة الحديـــة والقــول بإعادتهـــا فيــه تفويـــت لاســتكمال الحـــد وتمامــه فـــلا يجـــوز 

 .)٢(فعلها

  ثالثًا: الدليل من المعقول:

  استدلوا من المعقول بما يلي:

 .)٣(هذا لا يجوزأن في إعادة العضو المقطوع استدراك على حكم الشارع و -١

ــردع  -٢ ــي ال ــاص وه ــاب القص ــن إيج ــة م ــوت للحكم ــوع مف ــو المقط ــادة العض أن إع

 .)٤(والزجر، كما أنها تشجع أهل الإجرام على فعل الجرائم وارتكابها

 أن بقاء اليد مقطوعة يذكر الجاني بالعقوبة فيرتدع عن تكرارها. -٣

ة العقـــاب، وشـــفاء وفي خصـــوص القصـــاص فإنـــه حيـــاة للأمـــة، وعـــدل في مماثلـــ -٤

                                                        

)، ٤٤١١رقم ( ١٤٣/  ٤باب / في تعليق يد السارق في عنقه  "الحدود  ") أخرجه أبو داود في سننه كتاب ١(

) ، والنسائي في ١٤٤٧رقم ( ٥١/  ٤باب / ما جاء في تعليق يد السارق  "الحدود  "اب الترمذي في سننه كت

) ، وقال النسائي عقب ٤٩٨٢رقم ( ٩٢/  ٨باب / في تعليق يد السارق في عنقه  "قطع السارق  "سننه كتاب 

 روايته لهذا الحديث: الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه .

 . ١٤٧٧/  ٦لامي ) مجلة مجمع الفقه الإس٢(

 . ١٤٨٢/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٣(

 . ١٤٨٥/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤(
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للبـــدن الموتـــور بفـــوات عضـــو منـــه عـــدوانًا، ففـــي إعـــادة العضـــو المقطـــوع 

ــه  ــادة لحيات ــد إع ــوع بح ــو المقط ــادة العض ــاني، وفي إع ــذه المع ــت له ــا تفوي قصاصً

ــاة الأمــة، ففــي هــذا نقــص في الجــزاء والنكــال، واالله يقــول  وقــد أهــدر اســتقرار حي

ــارقة:  ــارق والس ــق الس ــا كَ في ح ــزَاءً بمَِ ــيمٌ )( جَ ــزٌ حَكِ ــنَ االلهِ وَااللهُ عَزِي ــالاً مِ ــبَا نَكَ  سَ

ـــق العقوبـــات: )١( ـــهِ )، وفي ح ـــلِ مَـــا عُـــوقِبْتُمْ بِ ، وفي )٢( ( وَإنِْ عَـــاقَبْتُمْ فَعَـــاقِبُوا بمِِثْ

ـــاص:  ـــوص القص ـــاصٌ )خص ـــرُوحَ قِصَ ـــوع )٣(( وَالْجُ ـــو المقط ـــد العض ـــإذا أعي ، ف

 .)٤(بقصاص لم تكن العقوبة مثلية على الدوام

  ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني:

ــوع  ــه يجــوز شــرعًا إعــادة العضــو المقط ــائلون: بأن ــاني الق ــول الث اســتد أصــحاب الق

 قصاصًا، بالسنة النبوية، والمعقول

  أولاً: الدليل من السنة النبوية:

 "صـــلى االله عليـــه وســـلم" : أن النبـــي "رضـــي االله عنـــه"مـــا روي عـــن أبـــي هريـــرة 

 .)٥((اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه) قال في السارق:

  وجه الدلالة من الحديث الشريف:

ــع،  ــا قط ــم م ــب حس ــع وأوج ــل القط ــم مح ــلم بحس ــه وس ــلى االله علي ــي ص ــر النب أم

                                                        

 ). ٣٨) سورة المائدة من الآية: (١(

 ). ١٢٦) سورة النحل من الآية: (٢(

 ). ٤٥) سورة المائدة من الآية: (٣(

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤(

 جه .) الحديث سبق تخري٥(
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والحســـم: الكـــي بالنـــار، فالحســـم دواء وإصـــلاح يتحـــرز بـــه عـــن الإتـــلاف ، فيكـــوى 

فربمــا استرســل بالنــار محــل القطــع لينقطــع الــدم، لأن منافــذ الــدم تنســد، وإذا تــرك 

ــدواء والعــلاج لقطــع  ــة مــن الحســم هــي ال ــت الغاي ــى التلــف، وإذا كان ــؤدي إل ــدم، في ال

 .)١( النزيف الدموي، فلا يكون المراد منه استئصال اليد أو العضو

أمـــر بحســـم يـــد الســـارق، والحســـم  "صـــلى االله عليـــه وســـلم"أن النبـــي  ونـــوقش:

 .)٢(مانع من إعادتها

  :ثانيًا: الدليل من المعقول

البتر فيبقى ما عدا ذلك   شرعي الآمر بالحد بمجرد القطع أولقد تم إعمال النص ال -١

 . )٣(على أصل الإباحة الشرعية

 بعدم التسليم بهذا، ومن تمام التنفيذ عدم الإعادة ليحصل الردع والزجر. ويناقش:

تعـذيب ، لقد تحققت أهداف الحد المادية والمعنوية بتنفيـذه ، ففـي القطـع إيـلام و  -٢

وزجر ونكال ، وتشهير وإساءة سـمعة ،ووخـز للاعتبـارات الأدبيـة والإنسـانية، وكـل 

 .)٤(ذلك تحقق بإقامة الحد شرعًا

 ويرد عليه، ما سبق من اعتراض .

لا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفيذ الحد، فإذا بادر السارق أو المحارب  -٣

حي، فلا يحق للحاكم التدخل في شأنه، إلى إعادة يده أو رجله المقطوعة بعمل جرا

كما لا يحق له في الوقت الحاضر منعه من تركيب يد أو رجل صناعية، وتكون إعادة 

                                                        

 بحث د / وهبة الزحيلي . ١٥١٣/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١(

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(

 بحث د / وهبة الزحيلي . ١٥١٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٣(

 بحث د / وهبة الزحيلي . ١٥١٨/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤(
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 .)١(العضو الطبيعي أجدى وأنفع وأولى

 بأنه قياس مع الفارق لأن العضو المعاد ثبت بالنص إبعاده عن الجسم. ونوقش:

كلية والرئة والعـين أمـر جـائز للضـرورة إن زراعة العضو من إنسان آخر كالقلب وال -٤

لإنقاذ حيـاة الإنسـان، كمـا قـرر مجمـع الفقـه الإسـلامي في جـدة في دورتـه الرابعـة، 

 .)٢(فيجوز بالأولى لأي إنسان إعادة ما قطع من أعضائه أثناء إقامة الحد عليه

لا قياسًا على ما لو نبتت سن جديدة أو إصـبع جديـدة بعـد القصـاص أو الحـد فإنهـا  -٥

ــه  ــي علي قلعــه، ولــيس هــو في حكــم المقلــوع تستأصــل مــرة أخــرى، ولــيس للمجن

 .)٣(المقطوع، كذلك هنا أو

 بأن هذه نعمة متجددة ولم يرد النص بقطعها، وهذا بخلاف ما نحن فيه.  ونوقش:

ليس المراد من حسم موضع القطع إلا التداوي وقطع النزيـف الـدموي، ولا يقصـد  -٦

إلا مـن ناحيــة الواقــع فقــط، لا مـن ناحيــة الإمكــان العلمــي، بـه الاستئصــال الأبــدي 

فــذلك أمــر مســكوت عنــه في النصــوص، والأصــل في الأشــياء النافعــة الإباحــة، وفي 

الأشــياء الضــارة المنــع أو الحظــر، ولا شــك بــأن إعــادة اليــد أمــر نــافع نفعًــا محضًــا 

مــام مــلأً مــن لصــاحبها، بعــد أن ذاق وبــال أمــره ونكــل بــه، وتــم التشــهير بجريمتــه أ

 .)٤(الناس

أمر بحسم يد السـارق، والحسـم مـانع مـن  "صلى االله عليه وسلم" أن النبي ونوقش:

 .)٥(إعادتها

                                                        

 بحث د / وهبة الزحيلي . ١٥١٨/  ٦ ) مجلة مجمع الفقه الإسلامي١(

 ) المصدر السابق .٢(

 بحث د / وهبة الزحيلي . ١٥١٩/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٣(

 ) المصدر السابق.٤(

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥(
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أن الاعتبارات الإنسانية وسماحة الإسلام ورحمة االله بعباده تؤكد لنـا القـول بجـواز  -٧

 .)١(إعادة العضو المقطوع

 الترجيــــح

ين أن القول الراجح هو القول الأول القائل: بأنه بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يتب

ــاف  ــوع من ــو المقط ــادة العض ــا، لأن إع ــوع قصاصً ــو المقط ــادة العض ــرعًا إع ــوز ش لا يج

لمقصــود الشــرع، كمــا أن القــول بإعــادة العضــو المقطــوع تشــجيع لأهــل الإجــرام علــى 

  الاستهانة بالعقوبة، ويؤكد ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي:

 ارالقــــــر

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيـين وعلـى آلـه 

 وصحبه.

 ) بشأن٦/ ٩/  ٦٠قرار رقم (

 "زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص  "

إن مجلــس مجمـــع الفقـــه الإســـلامي المنعقــد في دورة مـــؤتمره الســـادس بجـــدة في 

آذار (مـارس)  ٢٠-١٤هــ الموافـق ١٤١٠شعبان ٢٣-١٧المملكة العربية السعودية من 

م ، بعد اطلاعـه علـى البحـوث الـواردة إلـى المجمـع بخصـوص موضـوع زراعـة ١٩٩٠

عضو استؤصل في حد أو قصـاص، واسـتماعه للمناقشـات التـي دارت حولـه، وبمراعـاة 

مقاصد الشريعة من تطبيـق الحـد في الزجـر والـردع والنكـال، وإبقـاء للمـراد مـن العقوبـة 

للعبرة والعظـة وقطـع دابـر الجريمـة، ونظـراً إلـى أن إعـادة العضـو المقطـوع بدوام أثرها 

                                                        

 بحث د / وهبة الزحيلي . ١٥١٩/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١(
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تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعـداد طبـي خـاص 

 ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته، 

 قرر ما يلي: 

في بقاء أثر الحد  لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن أولاً:

تحقيق� كاملاً للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها، وتفاديًا لمصادمة 

 حكم الشرع في الظاهر.

بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق  ثانيًا:

و استؤصل الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار ، فإنه لا يجوز إعادة عض

 تنفيذًا للقصاص ، إلا في الحالات التالية:

 أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني. -أ

 أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه. -ب

يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في  ثالثًا:

 .)١(لتنفيذا

                                                        

 . ١٥٩٩/  ٦سلامي ) مجلة مجمع الفقه الإ١(
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  المبحث الثاني
  عند إقامة القصاص التخدیر

إذا اعتدى شخص على آخر، فقطع يده أو ساقه مثلا، ثم عنـد إقامـة القصـاص عليـه، 

 طلب تخديره، فهل يجاب إلى ذلك ؟ 

كلمة التخدير مشتقة من اليونانية ، ومعناهـا  قبل بيان الحكم نبين أولاً معنى التخدير:

العام للتخدير : هـو منـع الإحسـاس الكامـل ، أو الجزئـي، عـن بدون إحساس، والمعنى 

المريض أثناء العملية الجراحيـة، والتخـدير قـد يكـون عامًـا لجميـع الجسـم، وهـو يعنـى 

الفقدان الكامل للإحساس، وقد يكون موضعيًا ويظل المريض مستيقظًا ولكنـه لا يشـعر 

 .)١(بأي ألم في المكان المخدر

أن التخدير يُفقد الإحساس بالألم، والجاني قـد صـدر  ن لنا :ومن خلال التعريف يتبي

ه المجنـي عليـه ، والقطـع للعضـو منه تجاه المجني عليه الإيلام الذي ذاق لوعته ومرارتـ

 . )٢( وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ  الجرح ، ويقول االله تبارك وتعالى:  أو

جرحه على حسب  وذلك بإيلام الجاني وقطع عضوه أوالمماثلة،  فحق المجني عليه

ــال: ــث ق ــدل، حي ــر بالع ــالى أم ــبحانه وتع ــدل، واالله س ــو الع ــذا ه ــه، وه ــأْمُرُ  إنَِّ فعل االلهَ يَ

، والتخدير يفقـد الإيـلام، فـلا يحصـل معـه تشـفي المجنـي عليـه مـن الجـاني، )٣(باِلْعَدْلِ 

                                                        

، الموسوعة  ٢٥١) الموسوعة الطبية العربية تأليف / أحمد شفيق الخطيب ، ويوسف سليمان خير االله صـ١(

بيروت، المعجم  -م) دار إحياء التراث العربي ١٩٦٥طـ( ٤٩٨/  ١العربية الميسرة محمد شفيق غربال 

 مادة ( خدر ) . ١٨٧الوجيز صـ 

 ) .١٢٦) سورة النحل من الآية:(٢(

 ) .٩٠) سورة النحل من الآية:(٣(
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قة فـلا يجـوز إلا إذا رضـي المجنـي عليـه بـذلك، وعليه فالمماثلة في القصاص غير متحق

لأنه حق لـه، وله إسقاط حقه أو بعضه، وبهذا صـدر قـرار هيئـة كبـار العلمـاء في المملكـة 

 . )١(العربية السعودية بالأكثرية

  حكم التخدير عند تنفيذ القصاص لاتقاء ألم العقوبة:

منـع الشـيخ محمـد بـن وقد تطرق إلى هذه المسألة بعـض الفقهـاء المعاصـرين، فقـد 

: ( مسـألة: هـل -رحمـه االله  –تخـدير المحـدود عنـد القطـع، قـال  –رحمه االله  -عثيمين

يجوز أن نبنج الجاني حتى لا يتـألم؟ لا ، لا يجـوز، لأننـا لـو بنَّجنـاه مـا تـم القصـاص بـل 

 .)٢( نقتص منه بدون بنج...)

ت التـي هـي حـق للأفـراد، ( العقوبـا وجاء في الموسوعة الإسلامية المقارنة مـا نصـه:

كالقصاص في النفس وما دونها، فلا يجوز تنفيذها تحت تـأثير البـنج إلا برضـى صـاحب 

 .)٣( الحق الخاص)

في  ١٩١وهذا ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارهـا رقـم 

اص فيمـا م المتضمن أنه يجـوز اسـتعمال المخـدر( البـنج ) عنـد القصـ٢٧/١٠/١٤١٩

دون النفس إذا وافق صاحب الحق وهو ( المجني علي )، ومثلهـا الهيئـة القضـائية العليـا 

ه ما نصه: ( أن الهيئـة القضـائية ١٤/٣/١٣٩٣في  ٨٢في المملكة فقد جاء في قرارها رقم 

                                                        

 هـ٢٧/١٠/١٤١٩) بتاريخ ١٩١) قرار هيئة كبار العلماء بشأن استعمال المخدر في القصاص قرار رقم (١(

هـ دار ابن  ١٤٢٨ -  ١٤٢٢الطبعة: الأولى،  ٧٧/  ١٤) الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن العثيمين ٢(

 الجوزي.

لإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبد ) الموسوعة الجنائية ا٣(

 الرياض. - المدينة -ه) السعودية١٤٢٧الطبعة الثانية( ١٩٣/  ١العالي البارودي العتيبي 
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، ولـو كـان موضـعيًا؛ لأنـه لا يحصـل "البـنج"لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر 

مع المخدر (البنج) التشفي للمجني عليه من الجـاني، فتفـوت حكمـة  باستيفاء القصاص

القصاص ؛ لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام التي أحسَّ بها المجني عليـه عنـد 

وقوع الجناية )، وهو المعمول به في المملكة كما نص عليـه تعمـيم وزارة الداخليـة رقـم 

 .)١(ـه٢/٦/١٤٢٠وتاريخ  ١٦/٣٨٩٨

خالفًا لهذا القول أعنى عدم جواز التخدير إلا بموافقة صاحب الحـق، بـل ولم أجد م

لم أجد من تطرق لهذه المسألة غير من ذكرت لا من الفقهـاء السـابقين ولا المعاصـرين، 

ولا شك أن هذا القول وجيه لتمشيه مـع المقصـد الـذي شـرع مـن أجلـه القصـاص وهـو 

عـل ليحصـل التشـفي الكامـل مـن المجنـي المساواة، فيُفعل بالفاعـل (الجـاني) مثـل مـا ف

عليه، وليذوق الجاني وبال أمره، ومعلوم أنه لا يذوق إلا إذا كـان صـاحيًا صـحيح العقـل 

 سليم الحواس منتفية عنه موانع الإحساس بالألم.

وأمـا إذا وافـق صـحب الحـق علـى تخـديره فـلا مـانع منـه، لأن العفـو عـن القصـاص 

ارَةٌ لَهُ)في قوله تعالى بكامله مشروع بل مندوب إليه كما قَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ ، فلأن )٢( :(فَمَنْ تَصَدَّ

 يجوز العفو عن بعضه من باب أولى. 

لا يجوز تخدير الجاني بغير رضا المجنـي عليـه، لأن القصـاص لا  مما سبق يتبين أن:

 يتحقق إلا من وجهين :

 جني عليه.الإيلام، فينال الجاني حقه من الألم كما ناله الم أحدهما:

 إتلاف العضو. والثاني:

                                                        

 . ١٩٣/  ١) الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة ١(

 ) .٤٥) سورة المائدة من الآية:(٢(
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والأول لا يمكن مع التخـدير، فـإذا رضـي المجنـي عليـه بـذلك جـاز، لأن الحـق لـه، 

 فكما يحق له إسقاط جميع حقه بالإجماع ، فله إسقاط بعضه.

لأن الجاني قد جنى على المجنـي عليـه مـن  قال الشيخ محمد بن العثيمين رحمه االله:

لعضو فلا يمكن أن نبنِّجـه، لأنـه قصـاص فيجـب أن ينـال مـن وجهين: الإيلام، وإتلاف ا

 . )١(الألم مثل ما نال المجني عليه

وبما أن من حقوق المجني عليه التشفي مـن الجـاني، ومـن التشـفي أن يـذوق الجـاني 

 نفس الألم الذي أنزله بالمجني عليه.

 قرار هيئة كبار العلماء بشأن استعمال المخدر في القصاص

 هـ٢٧/١٠/١٤١٩) بتاريخ ١٩١قرار رقم (

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى 

 بهداه، وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخمسين، المنعقدة في مدينة الرياض، 

هـ ، اطلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب ٢٠/١٠/١٤١٩ابتداءً من تاريخ 

هـ ، حول حكم ٢٨/٢/١٤١٩م) بتاريخ ٤/٣٥الوزراء رقم (رئيس مجلس 

استعمال البنج في تنفيذ القصاص فيما دون النفس لضمان عدم التجاوز، وقد جاء فيه 

ما نصه: ( نبعث لسماحتكم نسخة من برقية سمو وزير الداخلية رقم 

هـ ، ومشفوعاتها، بشأن مسألة تنفيذ ٢٧/٨/١٤١٨) بتاريخ ١٦/٥٩٨٦١(

) في ٨٢ا دون النفس، التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم (القصاص فيم

هـ، المتضمن أن الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير ١٤/٣/١٣٩٣

، ولو كان موضعيًا؛ لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر "البنج"مخدر 

                                                        

 . ٧٧/  ١٤الممتع على زاد المستقنع لابن العثيمين )  الشرح ١(
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القصاص ؛ لفوات إحساس  (البنج) التشفي للمجني عليه من الجاني، فتفوت حكمة

الجاني المقتص منه بالآلام التي أحسَّ بها المجني عليه عند وقوع الجناية ، كما صدر 

هـ ، المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى ١/١١/١٤١٥) في ١٦٤٨٥الأمر رقم (

هـ ؛ بأنه ينبغي إنفاذ القصاص ١٢/١٠/١٤١٥) في ٤٥٥/٣بهيئته الدائمة رقم (

من من جانبه الحيف من أهل الطب، أما إنفاذ الحدود كقطع اليد بواسطة مختص، يؤ

والرجل، فقد سبق أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم: 

هـ المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من ٧/٦/١٤٠٦) في ٤٥/٥/٢٠(

د استعمال البنج عند قطع اليد والرجل في الحدود، وهذا ما يخص القطع بالحدو

(الحق العام)، وأن سمو أمير منطقة الرياض أشار إلى أن الوضع يتطلب استصدار 

فتوى بإجازة استعمال البنج بالقطع بالقصاص، أسوةً بالحدود، لضمان عدم 

هـ المشار إليه من إجراء ١/١١/١٤١٥) في ١٦٤٨٥التجاوز، وإنفاذًا للأمر رقم (

ات إلا تحت تأثير البنج، ويرى القطع من قبل أهل الطب، وهم لا ينفذون العملي

سمو وزير الداخلية تأييدًا لما رآه سمو أمير منطقة الرياض، إحالة الأمر لمجلس هيئة 

كبار العلماء لإصدار فتوى بذلك، ونرغب إليكم أن يدرس مجلس هيئة كبار العلماء 

 الموضوع ، ويصدر فتوى بشأنه، فأكملوا ما يلزم بموجبه) أهـ.

على البحث المعد في ذلك، وبعد الدراسة والمناقشة ، وقد اطلع المجلس 

وتداول الرأي ، قرر المجلس بالأكثرية : جواز استعمال المخدر (البنج) عند 

المجني عليه) ، وباالله القصاص فيما دون النفس إذا وافق صاحب الحق، وهو (

  ،،، ر العلماءهيئة كبا.)١( وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه)...  التوفيق .

                                                        

م في الدورة الخمسين للهيئة المنعقدة في الرياض،رئيس ٢٧/١٠/١٤١٩) الصادر بتاريخ ١٩١القرار رقم() ١(

 رحمه االله. -الجلسة الشيخ عبدالعزيز بن باز
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   المبحث الثالث
  فیما دون النفس لمرضھ من لا یمكن إقامة القصاص علیھ

 إذا أريد القصاص من الجاني، ثم تبين أنه مريض، فهل يؤخر القصاص عنه، أم لا ؟

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان القصاص في النفس، فإنه لا يؤخر لمرض ولا حر ولا 

 .)١(رضه ولا فائدة له في التأخيربرد، لأن القتل سيذهب به وبم

 .)٢(وأما إذا جنى حناية على نفس فلا يؤخر جاء في أسهل المدارك:

 وأما إذا كان القصاص فيما دون النفس، فإن المرض لا يخلو من حالتين :

أن يكون المرض يرجى زواله، كالحر والبرد الذي لا يستمر،  الحالة الأولى:

ثم يقام عليه القصاص، لئلا يؤدي ذلك إلى إلحاق  فحينئذ ينتظر حتى يزول المرض،

الضرر بالجاني، عند إقامة القصاص عليه وهو مريض، والمراد من إقامة القصاص 

المماثلة بالجاني، فلو أقيم عليه وهو مريض لأدى ذلك إلى المماثلة وزيادة ، وفي 

 لحيف.هذا ظلم وتعدي عليه، ومعلوم أن من شروط استيفاء القصاص الأمن من ا

ويؤخر القود فيما دون النفس إلى أن يبرأ الجاني إن كان  جاء في أسهل المدارك:

 .)٣(مريضًا

                                                        

 - المطبعة الكبرى الأميرية  هـ) ١٣١٣الطبعة الأولى(  ٦/١٣٨) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ١(

شرح «بيروت ، أسهل المدارك  –دار الفكر للطباعة  ٢٤/  ٨شرح مختصر خليل للخرشي  بولاق، القاهرة،

 - الطبعة: الثانية١٢٤/  ٣لأبي بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي  »إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك

 لبنان. –دار الفكر، بيروت 

 . ١٢٤/  ٣دارك أسهل الم )٢(

 . ١٢٤/  ٣أسهل المدارك  )٣(
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 .)١( ( ولا قود بجرح حتى يبرأ ) وجاء في تبيين الحقائق:

في  )٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(و قد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الحنفية

ام القصاص مع حر أو برد يضر بالجاني، ونص ، أنه لا يق )٥(قول لهم، والحنابلة

 المالكية والشافعية على المرض. 

ص على الجاني في وقت شدة الحر إذا وجب القصا جاء في أسهل المدارك :

شدة البرد أو المرض وخُشِيَ عليه الموت بالقصاص في تلك الأوقات لزم التأخير   أو

 . )٦(لئلا يلزم تقتل نفس فيما دونها إلى زوال تلك الأوقات التي فيها خطر على الجاني

أن الجاني إذا جنى جناية فيما دون النفس توجب القصاص فإنه يؤخر  وفيه أيضًا :

عنه القصاص لأجْل البرد المفرط أو لأجل الحر المفرط خوف الهلاك على الجاني 

                                                        

 .١٣٨/   ٦تبيين الحقائق  )١(

 -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية( ٧/٥٩دار المعرفة بيروت ، بدائع الصنائع للكساني  ٩/١٠٠) المبسوط للسرخسي ٢(

 . ١٣٨/  ٦م) دار الكتب العلمية ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ١٩٨٦

دار الفكر،   ٢٦٠،  ٤/٢٥٩سوقي على الشرح الكبير ، حاشية الد ٢٤/  ٨خليل للخرشي شرح مختصر  )٣(

 .١٢٤/  ٣،أسهل المدارك 

م) المكتب الإسلامي، ١٩٩١هـ/١٤١٢الطبعة: الثالثة ( ٩/٢٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي  )٤(

دار الكتاب  ٤/٣٨اري عمان، أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنص -دمشق - بيروت

بيروت ، نهاية المحتاج  –م) دار الفكر ١٩٩٥-هـ١٤١٥الطبعة( ٤/١٢٤الإسلامي ، حاشيتا القليوبي وعميرة 

 بيروت. –م دار الفكر ١٩٨٤هـ/١٤٠٤ -الطبعة: ط أخيرة  ٧/٣٠٣إلى شرح المنهاج للرملي 

، حاشية دار الكتب العلمية  ٥٦١/  ٥تي مكتبة القاهرة، كشاف القناع للبهو ٣٤٠/  ٨) المغني لابن قدامة ٥(

/  ٧الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي 

 هـ).١٣٩٧(  –الطبعة: الأولى  ٢٢٧

 . ١٢٤/  ٣أسهل المدارك  )٦(
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 .)١(فيؤدي إلى أخذ نفس فيما دونها

، إلى عدم تأخير )٣(دامة من الحنابلةفي قول ثان، وابن ق) ٢(في حين ذهب الشافعية

استيفاء القصاص، لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة، فيجب تنفيذها فورًا، 

 .)٤(بخلاف حقوق االله فهي مبنية على التخفيف والمسامحة

لا يؤخر قصاص الطرف لشدة الحر والبرد، ولا بسبب  جاء في روضة الطالبين:

 .)٥(المرض وإن كان مخطرا

 رجيح الت

والراجح هو القول الأول: لأنه لا ضرر في التأخير و الانتظار، إلا أن يكون الجاني 

اعتدى في وقت شدة حر أو شدة برد ، فيقتص منه في مثل ذلك الوقت ، لأن 

 القصاص مبني على المماثلة.  

مرض لا يرجى زواله، ويؤثر على الجاني لو أقيم عليه القصاص ،  الحالة الثانية:

الشافعية في قول لهم، وابن قدامة من الحنابلة: إلى عدم التأخير، لأن حقوق  فذهب

 .)٦(االله مبنية على المسامحة بخلاف حق الآدمي

                                                        

 . ١٢٤/  ٣أسهل المدارك  )١(

 .٧/٣٠٣، نهاية المحتاج ٤/١٢٤ي وعميرة ، حاشيتا قليوب ٣٨/  ٤، أسنى المطالب  ٩/٢٢٥روضة الطالبين  )٢(

 . ٣٤٠/  ٨) المغني لابن قدامة ٣(

 .٣٠٣/  ٧، نهاية المحتاج للرملي  ٣٨/  ٤، أسنى المطالب ٢٢٥/  ٩) روضة الطالبين ٤(

 . ٢٢٥/  ٩) روضة الطالبين ٥(

، المغني لابن قدامة ٣٠٣/  ٧لي ج للرم، نهاية المحتا ٣٨/  ٤، أسنى المطالب ٢٢٥/  ٩) روضة الطالبين ٦(

٣٤١،  ٨/٣٤٠ . 
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إلى جواز التأخير، ويستدل لهم على ) ٢(والشافعية في قول ثان) ١(وذهب المالكية

 ذلك : 

اء من غير حيف ـ بأن من شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس، إمكان الإستيف١

، وقال ) ٤( ( وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ )، لأن االله تعالى يقول )٣(ولا زيادة 

 .)٥(:( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم)

فما زاد عليها يبقى على العصمة، فيحرم ـ ولأن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته، ٢

استيفاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها، ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من 

 .) ٦(القصاص، لأنها من لوازمه، فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه

ـ وإذا كان لا يؤمن من الحيف فإنه يتعذر القصاص، لئلا يتلف بالقود مع المرض ٣

 .)٧(ه أخذ نفس بغير نفسفيلزم من

 . والراجح هو القول الثاني ، لما ذكروه من أدلة قوية الترجيح :

وإذا تعذر استيفاء القصاص مطلقًا ، وكان المرض ميؤسًا منه، ويؤثر على الجاني 

لو اقتص منه، فعلى القول الأول يقام عليه القصاص ، وعلى القول الثاني لا يقام عليه 

                                                        

دار الفكر،   ٢٦٠،  ٢٥٩/  ٤سوقي على الشرح الكبير ، حاشية الد ٢٤/  ٨شرح مختصر خليل للخرشي  )١(

 .١٢٤/  ٣أسهل المدارك 

 .٧/٣٠٣، نهاية المحتاج ٤/١٢٤ي وعميرة ، حاشيتا قليوب ٣٨/  ٤، أسنى المطالب  ٩/٢٢٥روضة الطالبين  )٢(

 . ٣٤٠/  ٨) المغني ٣(

 ) . ١٢٦) سورة النحل من الآية (٤(

 ) .١٩٤) سورة البقرة من الآية (٥(

 .٣٤١/ ٨) المغني ٦(

 .٤/١٨٠، حاشيتا قليوبي وعميرة ٩/٢٢٥) روضة الطالبين ٧(
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سقط حق المجني عليه ، لا ! والذي يظهر والحال هذه، أنه القصاص ، ولكن هل ي

يصار إلى الدية، ومما يؤيد أنه يصار إلى الدية ويقويه، أن من أهل العلم من قال : إذا 

كان الجاني لا ينقطع دمه لو قطعت يده، فإنه يصار إلى الدية، فهنا كذلك يصار إلى 

ما إذا كانت الجناية من غير مفصل وأيضًا كما هو مذهب بعض أهل العلم في) ١(الدية

 لعدم الأمن من الحيف، فهنا كذلك يصار إلى الدية .  )٢(فإنه يصار إلى الدية

ويتفرع على هذا مسألة، وهي إذا أقيم القصاص على الجاني، وهو مريض لا 

يحتمل أن يقتص منه فاقتص منه وسرى القود وتأثر الجاني من ذلك، فما الحكم في 

، لأنه استوفي القصاص في حال لا يجب فيها )٣(هر أنه يجب الضمانذلك ؟ الذي يظ

 القصاص.

 ولكن من الذي يضمن هذه السراية ، الحاكم أم المستوفي للقصاص أم كلاهما؟

، فإن كانا أحدهما عالما وحده ، )٤(هذا ينزل على مسألة القصاص من الحامل

الحاكم لأنه الذي يعرف فالضمان عليه وحده ، وإن كانا عالمين ، فالضمان على 

ده، وإن كانا جاهلين، ففيه الأحكام، والمستوفي إنما يرجع إلى حكمه واجتها

 :وجهان

                                                        

 .٧/٣٠٣، نهاية المحتاج ٤/١٢٤ي وعميرة ، حاشيتا قليوب ٣٨/  ٤، أسنى المطالب  ٩/٢٢٥روضة الطالبين  )١(

 .٣٤١/  ٨، المغني ١٠٠/  ٩) المبسوط ٢(

 .٩٠/  ١٤، الشرح الممتع على زاد المستقنع  ٣٤١/  ٨) المغني ٣(

( وإن اقتص من حامل فقد أخطأ، وأخطأ السلطان الذي مكنه  ، قال ابن قدامة : ٣٤٣/  ٨) المغني لابن قدامة ٤(

علم أحدهما أو فرط، فالإثم  هما تفريط، وإنمن الاستيفاء، وعليهما الإثم إن كانا عالمين، أو كان من

 ....). عليه
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 الضمان على الحاكم ، كما لو كانا عالمين . أحدهما:

 على المستوفي للقصاص، لأنه مباشر. الثاني:

 .   )١( هو الوجه الأول، لأن الحاكم هو الذي أذن له في ذلك ومكنه منه والراجح:

                                                        

 . ٣٤٤،  ٣٤٣/  ٨) المغني ١(
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  المبحث الرابع
  الاستیفاء من غیر مفصل

أجمع أهل العلم على جريان القصاص فيما دون النفس من الجروح والقصاص 

( وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ، أما النص فهو قول االله تعالى: )١(إذا أمكن للنص والإجماع

 . )٢(النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ )

بيع"رضي االله عنه"وروى أنس بن مالك  ، فطلبـوا )٤(عمته كَسَرتْ ثَنيْة جارية )٣(، أن الرُّ

فـأمر  "صـلى االله عليـه وسـلم" فأبَوْا ، فأتَوْا النبـي )٦(، فعرضوا عليهم الأرش) ٥( العفو فأبَوْا

بيـع ؟ لا و) ٧(بالقصاص ، فقال أنس بن النضر الـذي بعثـك : يا رسـول االله! أتُكْسُـرُ ثنيًـة الرُّ

                                                        

 .  ٨/٣١٦) المغني ١(

 ).٤٥) سورة المائدة من الآية:(٢(

بيع : هي الرُبيع بنت النضر الأنصارية من بني عدي النجار ، وهي أخت أنس بن النضر، وأم حارثة بن سراقة ٣( ) الرُّ

 ."صلى االله عليه وسلم" رسول اهللالمستشهد بين يدي 

 طبعة الشعب . ١٠٨/  ٧أسد الغابة للإمام عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري 

 ) المراد بها: المرأة الشابة، لا الأمة الرقيقة. ٤(

 .بيروت –) دار المعرفة ١٣٧٩ط( ١٢/٢١٥فتح الباري لابن حجر 

 أهل الجانية إلى المجني عليها العفو فأبى أهل المجني عليها . ) فطلبوا العفو فأبوا : أي طلب٥(

 مصر. -دار الحديث  –م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة: الأولى،  ٣١/  ٧نيل الأوطار للشوكاني 

 ) الأرش لغة : الدية والخدش، والأرش من الجراحات كالشجة ونحوها ما ليس له قدر معلوم .٦(

 .مادة ( أرش )  ٢٦٣/  ٦لسان العرب 

 شرعًا : المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ، وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية .

لمية م ) دار الكتب الع٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣الطبعة الأولى (  ٤٣٦/  ١١البيان في فقه الإمام الشافعي للعمراني 

 لبنان ) . –بيروت (

بن حزام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ) أنس بن النضر : هو أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد ٧(

 الأنصاري ، عم أنس بن مالك الأنصاري ، قُتل يوم أحد شهيدًا .
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ــالحق ــي )١(ب ــال النب ــا ، فق ــرُ ثنيته ــلم" لا تُكْسَ ــه وس ــاب االله  ": "صــلى االله علي ــس كت ــا أن ي

: إن مـن "صلى االله عليه وسلم" ، قال : فرضي القوم فعفوْا ، فقال رسول االله "القصاص 

 .)٢("عباد االله من لو أقسم على االله لأبره 

لنفس إذا أمكن، ولأن ما دون وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون ا

 . )٣(النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه

لجواز استيفاء القصاص فيما دون النفس شروطًا  -رحمهم االله -واشترط الفقهاء

، والدليل على اشتراط التماثل في )٤(خاصة ترجع إلى أساس واحد، هو تحقيق التماثل

وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا ، وقوله تعالى: ( )٥(وَالْجُرُوحَ قِصَاص ) (: قول الحق سبحانه

، ومن )٧(( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )، وقوله: ) ٦(عُوقِبْتُمْ بهِِ )

                                                                                                                                                                     

الطبعة  ١٩٨/  ١في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي  الاستيعاب

 لبنان ) . –م ) دار الكتب العلمية ( بيروت ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الأولى ( 

) قيل : لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع ، وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة ، وقيل : إنه وقع منه ذلك قبل ١(

 . ٣١/  ٧علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني عليه أو ورثته الدية أو العفو . نيل الأوطار 

) ، وأبو  ٤٣٣٥رقم (  ١٦٨٥/  ٤والجروح قصاص باب /  "التفسير  ") أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ٢(

) ، والنسائي في سننه  ٤٥٩٥رقم (  ١٩٦٨/  ٤باب / القصاص من السن  "الديات  "داود في سننه كتاب 

 ") ، وابن ماجة في سننه كتاب  ٦٩٥٩رقم (  ٢٢٣/  ٤باب / القصاص من الثنية  "القسامة  "الكبرى كتاب 

 )  . ٢٦٤٩رقم (  ٤٥١/  ٢ن باب / القصاص في الس "الديات 

 .  ٨/٣١٧) المغني ٣(

 .٥٤٨/  ٥، كشاف القناع ٣١٨/ ٨، المغني  ١٣٥/  ٢٦) المبسوط للسرخسي ٤(

 ).٤٥) سورة المائدة من الآية:(٥(

 ).١٢٦) سورة النحل من الآية: (٦(

 ).١٩٤) سورة البقرة من الآية: (٧(
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، ولا يؤمن من الحيف إلا إذا كان )١(تلك الشروط التي اشترطوها الأمن من الحيف 

القطع في الأطراف من المفاصل كمفصل الإصبع أو مفصل الزند أو مفصل المرفق 

، ) ٢(مفصل الكعب أو مفصل الركبة، أو كان القطع لـه حد ينتهي إليه كمارن الأنف   أو

ير مفصل كالقطع من نصف الساعد فإن لم يكن القطع لـه حد ينتهي إليه، أو من غ

 العضد أو الساق، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال ثلاثة :   أو

  القول الأول:

كان   إذا لم يكن له حد ينتهي إليه أو أن القطعوهؤلاء يرون: ، ) ٤(، والحنابلة)٣(للحنفية

 من غير مفصل فلا قصاص على الجاني بل عليه الدية .

لا قصاص فيه من موضع فإن كان من غير مفصل ف :-رحمه االله -قال ابن قدامة

 .)٥(القطع بغير خلاف نعلمه

  أدلة القول الأول:

 استدل أصحاب هذا القول بالسنة النبوية، والأثر، والإجماع، والمعقول.

  أولاً: الدليل من السنة النبوية:

عن أبيه: أن رجلا ضرب رجلا على )٦(استدلوا من السنة بما روى نمران بن جارية

                                                        

 .٥٤٨/  ٥، كشاف القناع ٣١٨/ ٨) المغني ١(

 رن الأنف: ما لان منه دون قصبة الأنف.  ) ما٢(

 مادة ( مرن ) .  ٨٦٥/  ٢، المعجم الوسيط  ٥٤٨/  ٥، كشاف القناع  ٣٢٦/ ٨المغني 

 .٧/٢٩٨، بدائع الصنائع ٢٦/١٣٥) المبسوط ٣(

 .٥/٥٤٨، كشاف القناع  ٨/٣٢١) المغني ٤(

 . ٨/٣٢١) المغني ٥(

، قال أبو الحسن القطان : حاله مجهول، وقال صاحب ميزان ) هو: نمران بن جارية بن ظفر الحنفي الكوفي٦(

 الاعتدال في نقد الرجال : لا يعرف.
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،  "صلى االله عليه وسلم"النبي ) ١(من غير مفصل، فاستعدى عليه ساعده بالسيف فقطعها 

خذ الدية بارك االله لك "فأمر لـه بالدية، فقال يا رسول االله ! إني أريد القصاص، فقال: 

 .)٢( "، ولم يقض لـه بالقصاص "فيها

 -وجه الدلالة من الحديث:

لدية ولم يجب دل الحديث دلالة واضحة على أن القطع من غير مفصل تجب فيه ا

 . "صلى االله عليه وسلم" فيه القصاص لفعله

بأنه حديث ضعيف، فلا يصلح للاحتجاج بـه، وأعـل بعلتـين، الأولـى :   وأجيب عنه:

جهالة نمران بن جارية، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا يعرف، والثانية: ضـعف دهـثم 

ان اليماني قال النسائي : ليس بثقـة ، وضـعفه ي حيـى بـن معـين وقـال: لـيس بشـيء ، بن قُرَّ

 . )٣(وقال أبو حاتم: متروك الحديث

                                                                                                                                                                     

م ) دار المعرفة  ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢الطبعة الأولى ( ٤/٢٧٣انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 

 لبنان) . -للطباعة والنشر(بيروت

 ليأخذ منه حقه . ) (فاستعدى عليه) : أي طلب منه أي يحمل عليه١(

 . ٨٨٠/  ٢باب / مالا قود فيه ، "الديات  "سنن ابن ماجة في كتاب 

) ، وإسناده ضعيف ، ٢٦٣٦رقم ( ٨٨٠/  ٢باب / مالا قود فيه ، "الديات  ") أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب ٢(

ان اليماني قال النسائي : ليس فيه نمران بن جارية، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا يعرف ، وفيه دهثم بن قُرَّ 

 بثقة ، وضعفه يحيى بن معين وقال: ليس بشيء ، وقال أبو حاتم: متروك الحديث.

) الطبعة ١٨٤رقم( ٣٨، الضعفاء والمتركون للنسائي صـ  ٢٧٣/  ٤انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 

هـ  ١٢٧١الطبعة: الأولى ( ٤٤٣/  ٣حلب ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - هـ) دار الوعي١٣٩٦الأولى(

 بيروت ..  –م) دار إحياء التراث العربي  ١٩٥٢

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  ،٣٨، الضعفاء والمتركون للنسائي صـ  ٢٧٣/  ٤) ميزان الاعتدال للذهبي ٣(

٣/٤٤٣ . 
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  ثانيًا: الدليل من الأثر:

لــيس في «واســتدلوا مــن الأثــر بمــا روي عــن أشــعث، عــن الشــعبي، والحســن، قــالا: 

 .)١(»العظام قصاص ما خلا السن أو الرأس

 -وجه الدلالة من الأثر:

ليس بسن، لأن المماثلة متعذرة لحيلولـة دل الأثر على أنه لا قصاص في العظم الذي 

 .)٢(اللحم والعصب والجلد

بــأن هــذا الأثــر ضــعيف فــلا يصــلح للاحتجــاج بــه، قــال ابــن حجــر في  وأجيــب عنــه:

 .)٣(الدراية: إسناده ضعيف، وقال الزيلعي في نصب الراية: حديث غريب

  ثالثًا : الدليل من الإجماع:

الإجماع على أنه لا قصـاص في العظـم الـذي وقد حكي  استدلوا من الإجماع فقالوا:

يخاف منه الهلاك، وحكي أنه لا قصاص في العظم الذي ليس بسن، لأن المماثلة متعذرة 

لحيلولة اللحم والعصب والجلـد، قـال الطحـاوي: اتفقـوا علـى أنـه لا قصـاص في عظـم 

 .)٤(الرأس فيلحق به سائر العظام

 مقابلة النص، وهو حديث أنس بن مالك، بأنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه في ونوقش:

بيع"رضي االله عنه" وفيه:  . )٦)(٥( ...عمته كَسَرتْ ثَنيْة جارية ، أن الرُّ

                                                        

) ، ٢٧١٣٢قم (ر ٣٨٠/  ٥باب / الرجل يصيب من الرجل  "الديات  ") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب١(

 : حديث غريب. ٣٥٠/  ٤وإسناده ضعيف، قال الزيلعي في نصب الراية 

 . ٣٢/  ٧) نيل الأوطار للشوكاني ٢(

 .٤/٣٥٠بيروت ، نصب الراية للزيلعي  –دار المعرفة  ٢٦٩/  ٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ٣(

 . ٣٢/  ٧) نيل الأوطار للشوكاني ٤(

 ق تخريجه) الحديث سب٥(

 . ٣٢/  ٧) نيل الأوطار للشوكاني ٦(
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ثم أيضًا هو قياس مع الفارق، لأن عظام الرأس من المتالف، فلا يصح القياس  

 عليها. 

 رابعًا: الدليل من المعقول:

، )١(من مفصل فلا يؤمن فيه من الحيف  ولأن القطع ليس استدلوا من المعقول فقالوا:

ولأنه لا تتأتى مراعاة المساواة في العظام؛ لأنه لا ينكسر في الموضع الذي برئ كسره 

 . ) ٢(وبدون اعتبار المساواة لا يجب القصاص ما خلا السن، فالقصاص يجب فيه

ل بأنه يمكن إقامة القصاص من غير حيف ولا زيادة إذا قرر ذلك أه وأجيب عنه:

 الخبرة .

 القول الثاني: 

أن القطع إذا لم يكن له حد ينتهي إليه أو كان من غير وهؤلاء يرون: ، )٣( للشافععية

مفصل فإنه يقتص من الجاني من أقرب مفصل إلى محل الجناية، ويعطى المجني عليه 

حكومة الباقي، فمن قطعت ذراعه من نصف الساعد كان لـه أن يقتص من الكوع ويأخذ 

 ة من نصف الساعد. حكوم

 واستدلوا على ذلك : 

ولأن فيه تحصيل استيفاء بعض الحق، والميسور لا يسقط بالمعسور، وله  قالوا:

حكومة الباقي لأنه لم يأخذ عوضًا عنه، فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة 

 .)٤(لما زاد وله العفو عن الجناية، ويعدل إلى المال

                                                        

 . ٥٤٨/ ٥) كشاف القناع: ١(

 ١٣٥/  ٢٦) المبسوط ٢(

 .٢٢٩/  ٣، المهذب للشيرازي ٢٥٧/  ٥) مغني المحتاج ٣(

 .٢٥٧/  ٥) مغني المحتاج ٤(
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 ونوقش هذا : 

أما إذا أمكن فإنه يقتص  ار إلى هذا إذا لم يكن القصاص من نفس المكان،بأنه يص

 منه وتحصل المماثلة .  

 القول الثالث: 

أن القطع إذا لم يكن له حد ينتهي إليه أو كان من غير ، وهؤلاء يرون: )١(المالكية

مفصل فإنه يقتص من الجاني في كل ما يستطاع إذا كان ذلك ممكنًا ولا خوف منه، 

 . )٣(، وابن عثيمين)٢(اختاره ابن المنذرو

  أدلة هذا القول :

 استدل أصحاب هذا القول بالكتاب الكريم، والسنة النبوية، والمعقول.

   أولاً: الدليل من الكتاب الكريم:

(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا استدلوا من الكتاب بعموم قوله تعالى: 

(وَجَزَاءُ ، وقوله تعالى:  )٥() (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...، وقوله تعالى: )٤(تَدَى عَلَيْكُمْ....)اعْ 

فمتى ما أمكن أن يقتص من الجاني فإنه يصار إليه، وهذا ما جاء به  )٦(سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا....)

 النص الكريم.

                                                        

للإمام م) دار الفكر، المدونة الكبرى ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة (  ٦/٢٤٧) مواهب الجليل للحطاب ١(

 م ) دار الكتب العلمية. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى ( ٥٧١ -٤/٥٧٠مالك 

 م) دار الكتب المصرية القاهرة.  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الطبعة الثانية ( ٦/٢٠٢) تفسير القرطبي ٢(

 . ٧٤/  ١٤) الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣(

 ). ١٩٤) سورة البقرة من الآية: (٤(

 ).٤٥ن الآية: () سورة المائدة م٥(

 ).٤٠) سورة الشورى من الآية:(٦(
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  ثانيًا : الدليل من السنة النبوية:

صلى االله عليه "أن النبي  "رضي االله عنه"وي عن أنس بن مالك استدلوا بما ر

 .)١( "كتاب االله القصاص  "قال:  "وسلم

  وجه الدلالة من الحديث:

 الحديث نص في المطلوب.

  ثالثًا: الدليل من المعقول:

ومن قال لا قصاص في عظم هو مخالف للحديث ، والخروج إلى  قال ابن المنذر :

 .)٣(، ولأن المماثلة ممكنة، فوجب فيها القود)٢(وجود الخبرالنظر غير جائز مع 

 الترجيـــح

والقول الراجح في هذه المسألة، هو القول الثالث، فيقتص من الجاني إذا كان ذلك 

ممكنًا، ومحك الخلاف في هذه المسألة هو هل القصاص من غير مفصل ممكن أو لا، 

في الزمن القديم ، لا سيما مع ضعف  فمن منعه علل ذلك بعدم الإمكان ، وهذا متصور

الوسائل الطبية، ولكن في عصرنا الحاضر، ومع تقدم علم الطب، فإن ذلك ممكن 

عندهم بكل دقة، ومما يرجح هذا القول: أن االله ـتعالى أمر بالعدل، فمتى أمكن الأخذ 

، )٤(به، وجب المصير إليه، كما أن الإجماع منعقد على أنه يقتص من الجاني إذا أمكن

وهذا ممكن في زمننا هذا الذي تقدم فيه الطب، تقدمًا عظيمًا، فإذا وُجِدَ أطباء أكفاء، 

                                                        

 ) الحديث سبق تخريجه .١(

 . ٦/٢٠٢) تفسير القرطبي ٢(

 هـ) مطبعة السعادة. ١٣٣٢الطبعة الأولى ( ٧/٨٨) المنتقى شرح الموطأ للباجي ٣(

 . ٨/٣٢١) المغني ٤(
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ر هذه الجناية بدقة، بحيث نقتص من الجاني ولا نزيد أبدًا، فما  وقالوا: نحن يمكن أن نقدِّ

 المانع من القصاص؟! لا مانع. 

شمل ما كان ذا والحاصل أن القصاص ثابت في الجروح، وهي ت قال الشوكاني:و

مفصل وما كان غير ذي مفصل، إذا أمكن الوقوف على مقداره بحيث يمكن المقتص أن 

 .)١(يقتص من الجاني بمثل الجناية الواقعة منه

وإذا لم يمكن أن يقتص من مكان الجناية أخذ من أدنى مفصل وللمجني عليه أرش 

من موضع القطع فعل وإن لم  إن أمكن القصاص قال ابن العثيمين رحمه االله:، ) ٢(الزائد

 .) ٣(يمكن يقطع من المفصل الذي دونه وللمجني عليه أرش الزائد

                                                        

 دار ابن حزم. –لأولى الطبعة ا ٨٧٤) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني صـ ١(

 .٢٥٧/  ٥) مغني المحتاج ٢(

 .  ٧٥/  ١٤) الشرح الممتع على زاد المستقنع٣(
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  المبحث الخامس
  مطالبة المجني علیھ بالتعویض مدة الاستشفاء

إذا قام شخص بالاعتـداء علـى آخـر، ثـم أصـيب المجنـي عليـه بكسـور أو بإصـابات 

ب منـه، أو كـان في شـركة فـانقطع تمنعه من مزاولة عمله، فانقطع عن العمل الـذي يتكسـ

عنها لمدة شهر أو شهرين، فحسم راتب تلك المدة التي تغيب عنها، فهل للمجنـي علـي 

حق المطالبة بالتعويض عن تلـك المـدة التـي انقطـع فيهـا عـن عملـه أم لا؟ وهـل يجمـع 

للمجنــي عليــه مــع القصــاص تعويضًــا ماليًــا إذا كانــت الجنايــة عمــدًا، وكــذلك إذا كانــت 

 جناية خطأ فهل يجمع له مع الدية أو الحكومة عوضًا ماليًا ؟ال

إن هذه المسألة ظهرت وبرزت في هذا العصر، بسبب كثرة حوادث السـيارات ، التـي 

تحدث إصابات خطيـرة، تمنـع الإنسـان عـن عملـه فـترة طويلـة، ولـم يـتكلم أهـل العلـم 

وا فيهـا، بـل قـل مـن يـتكلم المتقدمين في هذه المسألة مثل غيرها من المسائل التي توسـع

 عليها، وربما أشار بعضهم لما يقاربها.

 وفقه االله:  )١(قال الشيخ الدكتور عبداالله المطلق

ولم يصرح ببحث هذه المسألة إلا علمـاء قلائـل مـروا بهـا علـى عجـل دون تفصـيل، 

 وباستقراء تلك النقول نجد أنه يمكن حصر الآراء في هذه المسألة فيما يلي :

لم نجد أحدًا من فقهاء المسلمين القدامى بحث تعويض المجني عليه عما فاته  أولاً:

 بسبب الجناية بعد برئه والحكم عليه.

لم نجد أحدًا من فقهاء المسـلمين القـدامى، بحـث تعـويض المجنـي عليـه عـن  ثانيًا:

 الفرص التي ضاعت عليه بسبب الجناية .

                                                        

 ) عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ١(
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ه عمـا فاتــه بسـبب الجنايــة قبـل الــبرء اختلــف الفقهـاء في تعــويض المجنـي عليــ ثالثًـا:

 .)١(تجارة أو نحوها ب به من صناعة أووالحكم عليه، مما كان يتكس

 القول الأول:

: أن الجـاني يضـمن )٣(في المفتي به عندهم، والمالكية في القول الأول عـنهم )٢(للحنفية

فيـة بنـاء علـى مـا للمجني عليه ما فاته من نفقة، إلا أنه مقيد ليس على إطلاقه ، فعنـد الحن

في حاشيته مقيد بما إذا كان المجني عليه فقيرًا ، فيضمن لـه نفقتـه لا  استظهره ابن عابدين

 . )٤(كسبه أو ما فاته، وأن ذلك يحسب من الدية أو الحكومة

والمالكية قيدوه بما إذا كـان المجنـي عليـه فقيـرًا ولـيس لـه مـا يعـيش عليـه غيـر هـذه 

 .)٥(الصنعة

  : القول الثاني

: أن الجـاني لا يضـمن )٧(والمالكيـة في المنصـوص عـنهم )٦(للحنفية في قول آخر عـنهم

 للمجني عليه ما فاته.

                                                        

) انظر بحث الشيخ المطلق في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ١(

 . ٣١٥دد السبعون صـالع - بالرياض 

 - م) دار الفكر١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثانية ( ٦/٥٦٢) رد المحتار على الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢(

 بيروت. 

 جاء في رد المحتار: رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة.

 .٦/٢٣٣ة الرهوني ) شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه حاشي٣(

 . ٦/٥٦٢) حاشية ابن عابدين٤(

 . ٦/٢٣٣) حاشية الرهوني ٥(

 .٦/٥٦٢، حاشية ابن عابدين٢٦/٨١) المبسوط ٦(

 .قال: لا يجب شيء؛ لأنه لا قيمة لمجرد الألم ) -رحمه االله  -جاء في المبسوط : ( وأبو حنيفة 

 . ٦/٢٣٤) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني٧(
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وأما الشافعية والحنابلة فلم ينصوا على هذه المسألة ، ولكـن قـد تخـرج أقـوال لهـم، 

بنــاء علــى مســألة ضــمان منــافع المغصــوب والحــر، هــل هــي مضــمونة بــالحبس وغيــره 

أم هــي مضــمونة بالاســتغلال والاســتخدام فقــط ، في ذلــك خــلاف علــى كالاســتخدام ، 

  قولين:

، )١(أن المنافع مضمونة بالحبس وغيـره، وهـو أحـد الـوجهين عنـد الشـافعية أحدهما:

 .)٢(والصحيح عند الحنابلة

ووجـه عنـد ) ٣(أن المنافع لا تضمن إلا بالاستغلال، وهو الأصح عنـد الشـافعية الثاني:

 .)٤(الحنابلة

لى القول الأول، وهو أن منافع الحر مضـمونة بـالحبس وغيـره، يخـرج عليـه قـول فع

بتضمين الجاني، بجامع أن في كل منهما تفويت للكسب على أنه في الجنايـة قـد لا يقصـد 

قطعه عن العمل ولكن هذا القصد غير مراعى في الفعل من حيث النتيجـة وهـي التفويـت 

 عن العمل.

ة واالله أعلم: أن المجني عليه إذا كانت الجناية عليـه خطـأ والذي يظهر في هذه المسأل

فليس لـه إلا الدية، ولا يجمع لـه بـين الديـة والتعـويض عـن مـدة الاستشـفاء لأن حقـه في 

الديــة فقــط كمــا لا يجمــع بــين العــوض والمعــوض، وإن كانــت الجنايــة عليــه عمــدًا فلــه 

قصاص لـه فيه الدية أو الحكومة القصاص فيما يجب فيه القصاص أو الدية وما ليس فيه 

                                                        

 جدة .  -م) دار المنهاج ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة: الأولى،  ٨٠/  ٧لعمراني ) البيان ل١(

 . ٧٨/  ٤، كشاف القناع  ٢٢٥/  ٥) المغني لابن قدامة ٢(

 . ٨٠/  ٧) البيان للعمراني ٣(

 . ٧٨/  ٤، كشاف القناع  ٢٢٥/  ٥) المغني لابن قدامة ٤(
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وليس لـه شيء غير ذلك ، ومما يدل على هذا: أن هذه الجنايات كانت تقع في عهد النبي 

وأصحابه فلم يوجبوا لــه إلا ذلـك ، كمـا أنـه لـم يـرد في حـوادث  "صلى االله عليه وسلم"

طاعه عـن الجنايات أنه يجمع للمجني عليه بين الدية أو القصاص والتعويض عن مدة انق

 العمل مع كون هذا الأمر والحدث مما ينبغي شهرته وذكره لـو حدث. 

 إن هذا حق للمجني عليه ولا يجب إلا بمطالبته . فإن قال قائل:

، إذ "صلى االله عليـه وسـلم"لو كان ذلك حقا للمجني عليه، لبينه الرسول فالجواب: 

 ء تركه.يجب عليه بيان الحق لصاحبه، فإن شاء صاحبه أخذه وإن شا

 إن هذا من آثار الجناية، والجناية مضمونة.  فإن قيل:

نعم، ولكـن هـذا في سـراية الجنايـة، وهـي متصـلة بالجنايـة فهـي داخلـة في  فالجواب:

 الجناية، وما نحن فيه منفصل عن الجناية .

لـم أجـد للأصـحاب  )١(:-رحمـه االله تعـالى –قال العلامة محمد بـن صـالح العثيمـين 

مين الجــاني منفعــة المجنــي عليــه مــدة احتباســه بالجنايــة، والــذي تقتضــيه كلامًــا في تضــ

 القواعد أن يقال: 

إما أن تكون الجناية خطأ أو عمـدًا، فـإن كانـت خطـأ لـم يلـزم الجـاني سـوى مقتضـى 

جنايته، وهو ما يجب فيها دية مقدرة أو حكومـة، وذلـك لأن المخطـئ معفـو عنـه ولـيس 

لم معتد يجـب تضـمينه، فمـا وقـع منـه أمـر كـوني غالـب منه قصد محرم حتى نقول إنه ظا

أكـل الصـائم  "صـلى االله عليـه وسـلم"ليس باختياره فلا ينسب إليه، ولذلك جعـل النبـي 

مـن نسـي وهـو صـائم فأكـل أو شـرب فليـتم  ": الناسي وشربه غير منسوب إليـه في قولـه

                                                        

ه) دار الوطن ١٤٢٤طـ ( ١٦٧،  ١٦٦محمد العثيمين صـ ) المنتقى من فرائد الفوائد للعلامة محمد بن صالح بن ١(

 للنشر، الرياض .
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 الخطأ كمـا أنهـا علـى والمخطئ بمعناه، فالمعصية في ، )١("صومه فإنما أطعمه االله وسقاه 

 .)٢(المجني عليه فهي أيضًا على الجاني فهو يكرهها ويبغضها ولا يريدها

وأما إن كانت الجناية عمدًا فهذه إن أوجبت قصاصًا أو دية مقـدرة أو حكومـة فلـيس 

فيها سوى ما توجبه الجناية ولا يضمن الجاني سـوى ذلـك، لأن الشـارع أوجـب ذلـك في 

و أو منفعة وذلك لا فرق بين أن تكـون الجنايـة في زمـن متقـدم مـن مقابلة ما فات من عض

نظر إلى المنفعة التـي فاتـت عمر المجني عليه أو متأخرة في آخر عمره، ولو كان الشارع ي

وتعطلت لكان هناك فرق بين تقدم الجناية وتأخرها، وأما إذا لـم توجـب الجنايـة شـيئًا لا 

 : )٣(قصاصًا ولا دية مقدرة ولا حكومة فلا يخلو

إما أن يكون قصد تعطيل المجني عليه وحبسه عن العمل، مثل أن يكون تكلم بكلام 

هذا الرجل عن عمله حتى لا يزاحمنا في العمل ونحو يفهم منه ذلك، بأن يقول: لأعطلن 

ذلك، فهذا لا ريب في تضمينه المنفعة، وقد نص الأصحاب على أن من حـبس حـرًا عـن 

، وأما إن لم يظهر منه قصد تعطيل المجني عليه عن العمل فهـذا في )٤(العمل ضمن منفعته

غيـر مـأذون فيـه، ومـا  تضمينه تردد، والأقوى أنـه يضـمن إياهـا، لأن فعلـه ظلـم وعـدوان

 . )٥(ترتب على غير المأذون فهو مضمون 

                                                        

). ١٩٣٣رقم( ٣١/  ٣باب / الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا  "الصوم  ") أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ١(

/  ١٧١رقم ( ٨٠٩/  ٢باب / أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر  "الصوم  "ومسلم في صحيحه كتاب 

 فظ له .) والل١١٥٥

 . ١٦٧،  ١٦٦) المننقى من فوائد الفرائد صـ ٢(

 ) المصدر السابق.٣(

 . ٧٨/  ٤، كشاف القناع  ٢٢٥/  ٥) المغني لابن قدامة ٤(

 . ١٦٧،  ١٦٦قى من فوائد الفرائد صـ ت) المن٥(
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وهذا الذي جرى عليـه العمـل في المحـاكم الشـرعية في المملكـة العربيـة السـعودية ، 

 في هـذا الشـأن ، -رحمـه االله-)١(بموجب فتوى سماحة الشيخ العلامة محمـد بـن إبـراهيم

ص كسور العظـام التـي تقـع في قدم لسماحته استفتاء بخصو )٢("المضة  "حيث إن قاضي 

بعض الأشخاص من جراء هوشات وترتب علـى ذلـك بقـاء المصـاب بكسـور في فراشـه 

مدة طويلة للعلاج، الأمر الذي يتسبب عنه تعطيله عـن الاكتسـاب والصـرف علـى نفسـه 

مبالغ من أجل الاستشفاء، هل يكون ما صرفه على الجاني، أم أنه هو الذي يتحمل علاج 

 أن الجاني هو السبب في ذلك ...الخ   نفسه والحال

: نفيدكم أنه بتأمل ما ذكره لم يظهر لنا منه أن الجاني يتحمل مـا -رحمه االله  -فأجاب 

، وقـال في معـرض جـواب آخـر: وأمـا أجـرة مـدة )٣(ينفقه المصاب على نفسه مـدة مرضـه

قه الرجـوع تعطله بالمعالجة شهرين ونفقته تلك المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف اسـتحقا

 .)٥( )٤(به على من دعمه 

                                                        

هـ واشتغل ١٣١١) هو: محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف ، ويلتقي نسبه بالشيخ محمد بن عبدالوهاب، ولد سنة ١(

 هـ.١٣٩٨وتولى رئاسة القضاء ، توفي سنة  بالعلم حتى انتهت إليه الفتي في المملكة،

ه) مطبعة ١٣٩٩انظر / مقدمة فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، الطبعة الأولى (

 الحكومة بمكة المكرمة. 

 كم. ١٣٠) مدينة تقع جنوب المملكة وتبعد عن أبها ما يقارب ٢(

 . ٣٤٢/ ١١) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٣(

 )  أي صدمه بالسيارة .٤(

 . ٣٤٢/ ١١) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٥(
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  المبحث السادس
  ذھاب منفعة العضو مع بقائھ

إذا اعتدى رجل على آخر، فضربه على أذنه فذهبت حاسة السمع ولم يتلف العضـو، 

 ومثل ذلك في البصر فأراد المجني عليه القصاص، فهل له ذلك ؟ 

   اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

  :القول الأول

، ومحمــد بــن الحســن في )٣(، والحنابلــة في المــذهب عنــدهم)٢(، والشــافعية )١(للمالكيــة 

أنه يقتص من الجاني إذا أمكن وإذا لـم يمكـن الاسـتيفاء فعلـى  وهؤلاء يرون:، )٤( رواية له

 الجاني الدية. 

وإن جــرح شــخص شخصــا جرحــا فيــه القصــاص وذهــب  جــاء في مواهــب الجليــل:

شـم أو ذوق أو عقـل اقـتص مـن الجـاني  آخر كبصر أو سـمع أوبسبب ذلك الجرح شيء 

عليـه مـن ذهـاب العقـل أو السـمع  لذلك الجرح فإن حصل فيه مثل ما حصل في المجنـي

غير ذلك أو زاد فقد حصل المطلوب فإن لم يحصـل فيـه مثـل مـا حصـل في  البصر أو أو

 .)٥(المجني عليه فإنه يكون على الجاني دية ذلك

القول بين الفعل الذي يجب فيه  القصاص وبـين الفعـل الـذي لا وفرق أصحاب هذا 

يجب فيه القصاص، فإن كان الفعل يجب فيه القصاص اقـتص منـه، فـإن ذهبـت المنفعـة 

                                                        

 .  ٥٦٥ -٥٦٤/ ٤، المدونة ٢٤٨/ ٦) مواهب الجليل ١(

 . ٢١٩/ ٣، المهذب ٣٢٠/  ٥) مغني المحتاج ٢(

 .  ٣٥/  ٦، كشاف القناع  ٩١/  ١٠)  الإنصاف ٣(

 . ١٠١/  ٢٦، المبسوط للسرخسي  ٣٠٧/  ٧) بدائع الصنائع ٤(

 .٢٤٨/ ٦) مواهب الجليل ٥(
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فقد أخذ حقه، وإن لم تـذهب فيكـون المجنـي عليـه اسـتوفى حقـه في الفعـل دون المنـافع 

فإذا لم يمكن لزم الجاني ديـة  التي ذهبت منه، فيعمل على إذهاب المنفعة بالطرق الطبية،

 المنفعة.

وإن كان الفعل لا يجب فيه القصاص عولج الجاني بما يذهب تلك المنفعـة، فـإن لـم 

 يمكن وجبت على الجاني الدية. 

  القول الثاني:

إلى أنه لا قصاص في الفعل ولا في ذهاب المنفعـة،  –رحمه االله -،  )١(ذهب أبو حنيفة 

إنسان موضحة متعمدًا فذهب منها بصره فلا قصاص،  )٢(لو شج وإنما فيهما الأرش، كما

 وفيها وفي البصر الأرش، لأن القصاص على وجه المماثلة غير ممكن.

، إلى أنه يقتص من الفعل إذا كان )٣(وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن في قول له 

لتسـبب لا مما يجب فيه القصاص وفي المنفعة الدية، لأن تلف البصر حصـل مـن طريـق ا

من طريق السراية، بدليل أن الشـجة تبقـى بعـد ذهـاب البصـر، وحـدوث السـراية يوجـب 

تغيير الجناية كالقطع إذا سرى إلى النفس إنه لا يبقى قطعا بل يصير قتلاً وهنـا الشـجة لـم 

تتغير بل بقيت شجة كما كانت فدل على أن ذهاب البصر ليس من طريق السراية بـل مـن 

جنايـة بطريـق التسـبب لا توجـب القصـاص كمـا في حفـر البئـر ونحـو طريق التسـبب، وال

 . )٤(ذلك

                                                        

 . ١٠١/ ٢٦/ المبسوط ٧/٣٠٧) بدائع الصنائع ١(

 ) الشجة هي: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وفي غيرهما يسمى جرحًا لا شجة.٢(

 . ٥١/  ٦كشاف القناع 

 . ٢٦/١٠١سوط ، المب ٣٠٧/ ٧) بدائع الصنائع ٣(

 . ٣٠٧/ ٧) بدائع الصنائع ٤(
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  القول الراجح :

وبعــد عــرض أقــوال الفقهــاء يتبــين أن القــول الــراجح هــو قــول الجمهــور، لموافقتــه 

الأصل وهو جريان القصاص في كل مـا يمكـن، فيقـتص مـن الجـاني فـإن ذهبـت المنفعـة 

 وإلا استخدم ما يزيلها.

مـا روي عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ الْمُسَـيِّبِ: أَنَّ رَجُـلاً أَصَـابَ عَـيْنَ رَجُـلٍ، فَـذَهَبَ  ويؤيد هذا :

ـحِيحَةِ  "رضـي االله عنـه"بَعْضُ بَصَرِهِ وَبَقِيَ بَعْـضٌ، فَرُفـِعَ ذَلـِكَ إلَِـى عَلـِيٍّ  فَـأَمَرَ بعَِيْنـِهِ الصَّ

هُوَ يَنظُْرُ حَتَّـى انْتَهَـى بَصَـرُهُ، ثُـمَّ خَـطَّ عِنْـدَ ذَلـِكَ فَعُصِبَتْ، وَأَمَرَ رَجُلاً ببَِيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بهَِا وَ 

أُعْطَوْهُ بقَِدْرِ مَا نَقَصَ منِْ بَصَرِهِ منِْ مَالِ «عَلَمًا، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ فيِ ذَلكَِ فَوَجَدَهُ سَوَاءً، فَقَالَ: 

 .)١(»الآْخَرِ 

                                                        

 ٣٦١/  ٥باب / الرجل يضرب عينه فيذهب بعض بصره  "الديات ") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب ١(

 ).٢٦٩٠٩رقم(
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  المبحث السابع
  یة علیھإصابة الإنسان بحالة نفسیة بعد الجنا

إذا اعتدى شخص على آخر فأصيب المجني عليه بحاليـة نفسـية، فمـا هـو الحكـم في 

 ذلك، وكيف يقتص لـه ؟ 

 قبل بيان الحكم نعرف الأمراض النفسية: 

أسلوب غير سوي للتوافق أو محاولة شاذة لحل أزمة نفسية،  فالأمراض النفسية هي:

ا أو القضـاء علـى القلـق المصـاحب لهـا لم تعد الحيل الدفاعية المعتدلة قادرة على حلهـ

 .)١(وهذه الحيل النشطة ما هي إلا الأمراض النفسية

 وبناء على هذا يقال:

 إن الأمراض النفسية على قسمين:

 مالا يخرج عن حد العقل ولا يرفع أهلية الوجوب. القسم الأول:

 ما يخرج عن حد العقل ويزيل الإدراك.  القسم الثاني:

لنفسي يخرج عن حد العقل ويستمر مع المجنـي عليـه، فتجـب لــه فإذا كان المرض ا

 .)٢(دية كاملة

(وفي ذهاب العقل الدية) لا نعلم في هذا خلافًا، ولأنه أكبر  جاء في المغني لابن قدامة:

ــه حقــائق  ــز مــن البهيمــة، ويعــرف ب ــه يتمي ــا، فــإن ب المعــاني قــدرًا، وأعظــم الحــواس نفعً

ويتقي ما يضره، ويدخل به في التكليـف، وهـو شـرط  المعلومات، ويهتدي إلى مصالحه،

                                                        

م) دار ٢٠٠٢طـ ( ٢٦٣) المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعلاج النفسي د / أسماء عبد العزيز الحسين صـ ١(

 السعودية .عالم الكتب 

 . ٤٦٥/  ٨) المغني ٢(
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 .)١(في ثبوت الولايات، وصحة التصرفات، وأداء العبادات

وإذا كان المرض النفسي لم يخرج المجني عليه عن حد العقل فله من الديـة بقـدرها 

 .)٢(إذا أمكن تقدير ذلك، وإذا لم يمكن فله حكومة

مًـا، مثـل أن صـار يجـن يومًـا ويفيـق يومًـا، فإن نقص عقلـه نقصًـا معلو قال ابن قدامة:

فعليــه مــن الديــة بقــدر ذلــك؛ لأن مــا وجبــت فيــه الديــة، وجــب بعضــها في بعضــه بقــدره، 

كالأصابع، وإن لم يُعْلَمْ، مثل أن صار مدهوشًا، أو يفزع مما لا يفزع منه، وَيَسْـتَوْحِشُ إذا 

 . )٣(خلا، فهذا لا يمكن تقديره، فتجب فيه حكومة

 اء على أنه لا يجري القصاص في ذهاب العقل فيصار إلى الدية أو الحكومة.وهذا بن

والأقرب منع القصاص في العقل ، ووجوبه في الشم والبطش والـذوق ،  قال النووي:

 .)٤(لأن لها محالا مضبوطة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها

                                                        

 . ٤٦٥/  ٨) المغني ١(

مَ وهي به قد بَرَأَتْ ، فما نقصته الجناية ، فله ٢( مَ المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يُقَوَّ ) الحكومة هي: أن يُقَوَّ

، أن يقال إذا مثله من الدية، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم: حكومة

أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا المجروح؟ لو كان عبدا لم يجرح هذا الجرح، فإذا قيل: 

مائة دينار. قيل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح، وانتهى برؤه؟ قيل: خمسة وتسعون. فالذي يجب على 

وإن زاد أو نقص، فعلى هذا المثال. وإنما كان الجاني نصف عشر الدية. وإن قالوا: تسعون. فعشر الدية. 

 كذلك؛ لأن جملته مضمونة بالدية، فأجزاؤه مضمونة منها.

 .٨/٤٨٢المغني  

 . ٤٦٥/  ٨) المغني ٣(

 - دمشق -م) المكتب الإسلامي، بيروت١٩٩١هـ / ١٤١٢الطبعة الثالثة ( ٩/١٨٦) روضة الطالبين للنووي ٤(

 عمان.
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خـتلاف في ولا يجري فيه (أي العقـل) القصـاص للا وجاء في حاشية الروض المربع:

 .)١(محله

أما إذا أمكن طبيًا وقال أهل العلم والخبرة بالطب بأنه يمكن أن يفعل به كما فعل مـن 

( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا غير حيف، فهو الواجب أن يصار إليه، لأن االله تعالى يقول: 

وَإنِْ عَـاقَبْتُمْ فَعَـاقِبُوا بمِِثْـلِ مَـا : ( وتعـالى، ويقـول سـبحانه )٢(عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )

 .)٣(عُوقِبْتُمْ بهِِ )

وأما إذا كان يشـتكي المجنـي عليـه مـن آلام في الـرأس تأتيـه أحيانًـا، فهـل لـه في ذلـك 

 شيء؟.

الظاهر نعم، ويجتهد القاضـي في تقـدير مـا يجـب، لأن هـذا مـن العـدل، وإذا أسـقطنا 

يـه، بـل إن محمـد بـن الحسـن مـن الحنفيـة، أوجـب حكومـة ذلك كان ظلمًـا للمجنـي عل

 فهنا أولى. واالله تعالى أعلم .) ٤(للجراحات التي لا يبقى لها أثر مقابل الألم

                                                        

 ٢، حاشية رقم ٢٦٢/  ٧د الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ) حاشية الروض المربع لعب١(

 هـ ) .١٣٩٧الطبعة الأولى ( 

 ).١٩٤) سورة البقرة من الآية: (٢(

 ).١٢٦) سورة النحل من الآية: (٣(

 ، وجاء فيه ( وقد روي عن محمد في الجراحات التي تندمل على وجه لا يبقى لها أثر ٨١/  ٢٦) المبسوط ٤(

 تجب حكومة بقدر ما لحقه من الألم ).
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  المبحث الثامن
  إصابة الإنسان بحالة نفسیة بعد جنایتھ على غیره

إذا اعتدى شخص على آخر، والجاني قبل ارتكاب جنايته كـان عـاقلاً، وبعـد الجنايـة 

 أصيب بحالة نفيسة، فهل يسقط ما وجب عليه أو يقتص منه ؟

 إن مرض الجاني لا يخلو من أمرين :

أن لا يخرجه المـرض عـن حـد العقـل وأهليـة الوجـوب والتكليـف ، فهنـا  أحدهما :

يؤاخذ بفعله ويعاقب عليه، ولا يكون هذا المرض مانعًـا  لمحاكمتـه ومسـقطًا للقصـاص 

 منه .

لمــرض عــن حــد العقــل والتكليــف ، فيلحــق بــالمجنون ويأخــذ أن يخرجــه ا والثــاني:

 حكمه، وعليه إما أن تكون إصابته بتلك الحالة بعد الحكم عليه، أو قبل الحكم عليه. 

 فإن كانت إصابته قبل الحكم عليه، ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين:

  القول الأول:

، وهـؤلاء يـرون: أنـه يحـاكم، وهـو )٣( ، والحنابلـة)٢(، والشـافعية )١(للحنفية في قول لهم

ـ رحمه االله، وعليه العمل في المحـاكم الشـرعية ) ٤(اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

 في المملكة العربية السعودية.

وشرط القاتل أن يكون ملتزمًا للأحكام، فلا قصاص على  " جاء في روضة الطالبين :

                                                        

 .٥٣٢/  ٦) رد المحتار على الدر المختار ١(

 .٢٣٠/  ٥، مغني المحتاج ٩/١٤٩) روضة الطالبين ٢(

 . ٤٦٢/  ٩، الإنصاف للمرداوي ٢٨٤/  ٨) المغني ٣(

 .١١/٢٣٧) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم٤(
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لالتزام، ومن يقطع جنونه لـه حكـم المجنـون في صبي ولا مجنون، لأنه ليس لهما أهلية ا

 . )١("حال جنونه وحكم العاقل في حال عقله 

فإن قتله وهو عاقل، ثم جن، لم يسقط عنه القصاص،  " وجاء في المغني لابن قدامة :

ــ ــة أو إقــرار؛ لأن رجوعــه غي ــه ببين ــه في حــال ســواء ثبــت ذلــك علي ــول، ويقــتص من ر مقب

 . )٢("جنونه

 ذلك :واستدلوا على 

بأن التكليف لا يشترط إلا وقت ارتكاب الجناية، وهو حـين ارتكابهـا عاقـل مكلـف، 

 فيؤاخذ بذلك.

  القول الثاني:

 ، واستدلوا على ذلك:)٤(، والمالكية)٣(منع المحاكمة وهذا مذهب الحنفية

بأن شرط العقوبة التكليف، وهذا الشرط يجب توفره وقت المحاكمة، فـإذا لـم يكـن 

 نعت محاكمته.مكلفًا امت

 بأن العبرة حال ارتكاب الجناية وهو مكلف فيؤاخذ بذلك .  ونوقش ذلك:

 : )٥(والمالكية يرون أنه ينتظر حتى يفيق، فإن أيس منه فلهم قولان

 يسقط القصاص وتؤخذ الدية من ماله.  الأول:

                                                        

 .٤/١٩فة المحتاج ، تح٤/١٥، مغني المحتاج ٩/١٤٩) روضة الطالبين ١(

 ٢٨٤/  ٨) المغني ٢(

 .٧/٢٤٣) بدائع الصنائع ٣(

 .٤/٢٣٧، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٦/٢٣٢) مواهب الجليل ٤(

 .٦/٢٣٢) مواهب الجليل ٥(
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 يسلم لأولياء المقتول إن شاءوا قتلوه أو أخذوا الدية. الثاني:

(فرع) فإن قتل المجنون في حال إفاقتـه اقـتص منـه فـإن أيـس  لجليل:جاء في مواهب ا

من إفاقته كانت الدية عليه في ماله، وقيل يسلم إلى أولياء المقتـول فـإن شـاءوا قتلـوا هـذا 

 .  )١(المجنون وإن شاءوا أخذوا الدية إن كان له مال

عـه غيـر لأن القصاص قد وجب عليه حـال رشـده، ولأن رجو والراجح القول الأول:

 مقبول في القصاص، بخلاف الحدود.

 وإن كانت الإصابة بالحالة النفسية بعد الحكم عليه، ففي هذا خلاف بين أهل العلم:

  القول الأول:

أنهــا لا تمنــع المحاكمــة إذا كانــت الجنايــة وهــؤلاء يــرون: ، )٣(، والحنابلــة)٢(للشــافعية 

بت بالإقرار لا بالبينـة فإنـه لا ينفـذ توجب قصاصًا، أما إذا كانت توجب حدًا وهذا الحد ث

الحكم عليه، لأنه قد يرجع عـن إقـراره، والحـدود تـدرأ بالشـبهات، وهـو اختيـار الشـيخ 

رحمـه االله، وعليـه العمـل في المحـاكم الشـرعية في المملكـة العربيـة  )٤(محمد بن إبـراهيم

 السعودية.                                       

  القول الثاني:

، إلى إنه يفرق بين ما إذا سلم للتنفيذ أو لا، فإن كانت الإصابة بتلك )٥(ذهب أبو حنيفة

                                                        

 .٦/٢٣٢) مواهب الجليل ١(

 .٢٣٠/  ٥، مغني المحتاج ٩/١٤٩) روضة الطالبين ٢(

 . ٤٦٢/  ٩، الإنصاف للمرداوي ٢٨٤/  ٨) المغني ٣(

 .١١/٢٣٧) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم٤(

 .٥٣٢/  ٦، رد المحتار على الدر المختار ٢٤٣/  ٧) بدائع الصنائع ٥(



  النوازل الفقهية في القصاص 

١٦٧٣ 

الحالــة بعــد التســليم، فــلا تمنــع المحاكمــة، وإن كانــت قبــل التســليم للتنفيــذ فإنهــا تمنــع 

 المحاكمة ويصار إلى الدية استحسانًا. 

  القول الثالث:

كانت العقوبة قصاصًا، وفي غيـره يوقـف  إلى إنها لا تمنع المحاكمة، إذا )١(ذهب مالك

 التنفيذ، ويظل الحكم موقوفًا حتى يذهب ما به .

والراجح هو القول الأول، لقوة ما ذكروه، ولأن الحق في القصاص ثبت حال رشده ، 

 فلا يسقط إذا جن . 

                                                        

 . ٢٣٢/   ٦) مواهب الجليل ١(
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  المبحث التاسع
  جنایة المریض النفسي على غیره

 لتين:تقدم معنا أن المرض النفسي لا يخلو من حا

 الحالة الأولى:

أن لا يخرج عن حد العقل والإدراك ، فحكم جنايته حكم الصحيح العاقـل، فيؤاخـذ 

 بفعله ويعاقب على جرمه.

 الحالة الثانية:

 أن يخرج عن حد العقل والإدراك، وهذا لا يخلو من حالين :

 الحال الأولى: 

لــه وحكــم أن تكــون إصــابته مســتديمة لا تــذهب عنــه، فحكمــه حكــم مــن ذهــب عق

 . )١(الصبي، فلا قصاص عليه، وعليه الدية 

 الحال الثانية:

أن تكون تلك الحال تأتيه من وقـت إلـى آخـر، فـإن كانـت جنايتـه في حـال عقلـه فهـو 

كالعاقل يؤاخذ بفعله، وإن كانت جنايته حال إصابته بـذلك المـرض فـلا قصـاص عليـه، 

 وعليه الدية. 

ف بين أهـل العلـم في أنـه لا قصـاص علـى صـبي ( لا خلا جاء في المغني لابن قدامة:

كالنـــائم والمغمـــي عليـــه  ولا مجنـــون، وكـــذلك كـــل زائـــل العقـــل بســـبب يُعْـــذَرُ فيـــه،

 . )٢(ونحوهما)

                                                        

 بيروت. - دار الكتاب العربي  ١/٥٨٧) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عوده ١(

 . ٢٨٤/  ٨قدامة  ) المغني لابن٢(
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ولأن القصــاص عقوبــة مغلظــة، فلــم تجــب علــى الصــبي وزائــل العقــل،  وفيــه أيضًــا:

 . ) ١(كالحدود، ولأنهم ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ

                                                        

 )  المصدر السابق .     ١(
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  ةالخـاتمـ
 وتشتمل على:

 : أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.أولاً 

 : قائمة المصادر والمراجع.ثانيًا

 : فهرس الموضوعات.ثالثًا

  : أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.أولاً

لا يجوز شرعًا إعادة ما قطع  في قصاص إلا برضـا المجنـي عليـه وبـه صـدر قـرار مجمـع  -١

 .الفقه 

 جواز التخدير عند إقامة القصاص بشرط رضا المجني عليه. -٢

 .من استيفاء القصاص أن المرض المؤثر على الجاني يعتبر مانعًا -٣

 أن الأصل في القصاص جريانه في كل ما يمكن وهذا بالإجماع . -٤

عـن أنه ليس للمجني عليه غير ما توجبه جنايته من عمد وخطأ أما التعويض عن انقطاعـه  -٥

 . شيءعمله فليس في ذلك 

أن الأمراض النفسية على قسمين، فمنها ما لا يخرج عن حد العقل فهنا يعتبر كالصـحيح  -٦

 في جنايته ومنها ما يخرج عن حد العقل فهنا يعتبر كالمجنون في جنايته. 
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  ثانیاً: قائمة المصادر والمراجع
 : أولاً : كتب التفسير وعلوم القرآن 

القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الطبعة الثانيـة الجامع لأحكام   -

 القاهرة .  –م) دار الكتب المصرية ١٩٦٤-ـه١٣٨٤(

 : ثانيًا : مراجع الحديث الشريف وعلومه 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  -١

الله هاشــم هـــ) المحقــق : الســيد عبــد ا٨٥٢تــوفى : أحمــد بــن حجــر العســقلاني (الم

 بيروت. –: دار المعرفة اليماني المدني، الناشر

سنن أبـي داود للإمـام الحـافظ المصـنف أبـي داود سـليمان بـن الأشـعث السـختياني  -٢

 بيروت ) . –الأزدي ، المكتبة العصرية (صيدا 

عيب النسـائي تحقيـق بـن شـسنن النسائي الكبرى تصـنيف أبـي عبـد الـرحمن أخمـد  -٣

 -هـ ١٤١١الطبعة الأولى ( –عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسورى حسن د/

 لبنان) . –م) دار الكتب العلمية (بيروت ١٩٩١

ســنن ابــن ماجــة للإمــام الحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ، دار إحيــاء  -٤

 فيصل عيسى البابي الحلبي . -الكتب العربية

ح البخــاري للإمــام / أبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي ، صــحي -٥

م ) دار ابـن ١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧الطبعـة الثالثـة (  –تحقيق د / مصـطفى ديـب البغـا 

 ) .بيروت –كثير ( دمشق 

صحيح مسلم للإمام / أبي الحسين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري ، دار  -٦

 روت .بي –إحياء التراث العربي 
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١٦٧٨ 

فتح الباري شرح صحيح البخـاري المؤلـف: أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل  -٧

 .بيروت –) دار المعرفة ١٣٧٩العسقلاني الشافعي ط(

نيــل الأوطــار المؤلــف: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الشــوكاني اليمنــي  -٨

 -هــ ١٤١٣هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي الطبعة: الأولـى ( ١٢٥٠(المتوفى: 

 م ) دار الحديث، مصر١٩٩٣

المراسيل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الـرازي  -٩

 م ) مؤسسة الرسالة .١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧الطبعة الأولى (  -هـ  ٣٢٧المتوفي سنة 

المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبـد االله بـن محمـد  -١٠

هـــ) المحقــق: كمــال ٢٣٥إبــراهيم بــن عثمــان بــن خواســتي العبســي (المتــوفى:  بــن

 الرياض. –) مكتبة الرشد ـه١٤٠٩يوسف الحوت الطبعة: الأولى،(

، المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بـن  الموطأالمنتقى شرح  -١١

عــــة هـــــ) الطب٤٧٤وارث التجيبــــي القرطبــــي البــــاجي الأندلســــي (المتــــوفى: 

 بجوار محافظة مصر -هـ) مطبعة السعادة ١٣٣٢الأولى(

ــي  -١٢ ــريج الزيلع ــي في تخ ــة الألمع ــيته بغي ــع حاش ــة م ــث الهداي ــة لأحادي ــب الراي نص

المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بـن محمـد الزيلعـي (المتـوفى: 

م) مؤسســة ١٩٩٧هـــ/١٤١٨هـــ) المحقــق: محمــد عوامــة ، الطبعــة الأولــى (٧٦٢

 –جــدة  -لبنــان/ دار القبلــة للثقافــة الإســلامية-بيــروت  -الريــان للطباعــة والنشــر 

 السعودية.

 :ثالثًا : مصادر التراجم والأعلام 

أسد الغابة للإمام عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بـن محمـد الجـزري المتـوفي  -١
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١٦٧٩ 

طبعـة  –ر هـ ، تحقيق أ / محمـد إبـراهيم البنـا ، أ / محمـد أحمـد عاشـو ٦٣٠سنة 

 الشعب .

في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  الاستيعاب -٢

تحقيق الشيخ / علي محمـد معـوض ، والشـيخ /  -هـ  ٤٦٣القرطبي المتوفي سنة 

م ) دار الكتـب ١٩٩٥ -هــ  ١٤١٥الطبعـة الأولـى (  –عادل أحمـد عبـد الموجـود 

 لبنان ) . –العلمية ( بيروت 

الجرح والتعديل المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بـن المنـذر  -٣

ــي حــاتم (المتــوفى:  ــن أب ــرازي اب ــى ٣٢٧التميمــي، الحنظلــي، ال هـــ) الطبعــة الأول

 بيروت. –م) دار إحياء التراث العربي  ١٩٥٢هـ  ١٢٧١(

ــ -٤ ــن عل ــعيب ب ــن ش ــد ب ــرحمن أحم ــد ال ــو عب ــف: أب ــون المؤل ــعفاء والمتروك ي الض

هــ) المحقـق: محمـود إبـراهيم زايـد ، الطبعـة: ٣٠٣الخراساني، النسائي (المتوفى: 

 حلب -هـ) دار الوعي ١٣٩٦الأولى (

ميزان الاعتدال في نقد الرجال المؤلف : شمس الدين أبوعبد االله محمـد بـن أحمـد  -٥

هــ) تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي ٧٤٨بن عثمـان بـن قَايْمـاز الـذهبي (المتـوفى : 

ــة الأولــى (الط  -م ) دار المعرفــة للطباعــة والنشــر(بيروت ١٩٦٣ -هـــ  ١٣٨٢بع

 لبنان) .

 :رابعًا : مراجع الفقه وأصوله  

 :أولاً : أصول الفقه  

الأصول من علم الأصول للمؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:  -١

 هـ دار ابن الجوزي.١٤٢٦هـ) الطبعة: طبعة عام ١٤٢١



 الجزء الرابع  –العدد الثالث والثلاثون 

١٦٨٠ 

اظر وجنـة المنـاظر في أصـول الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل روضة الن -٢

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الجمـاعيلي 

هــ) ٦٢٠المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بـابن قدامـة المقدسـي (المتـوفى: 

 والنشر والتوزيع.م ) مؤسسة الريّان للطباعة ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية (

شرح الكوكب المنير للمؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيـز  -٣

هـــ) المحقــق: ٩٧٢بــن علــي الفتــوحي المعــروف بــابن النجــار الحنبلــي (المتــوفى: 

 م) مكتبة العبيكان. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨محمد الزحيلي ونزيه حماد الطبعة الثانية (

الفقهية للمؤلف: أبو عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن  المنثور في القواعد -٤

م) وزارة ١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥هـــ) الطبعــة: الثانيــة (٧٩٤بهــادر الزركشــي (المتــوفى: 

 الأوقاف الكويتية

 :ثانيًا: مراجع الفقه  

o :أولاً: الفقه الحنفي  

كـر بـن مسـعود بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع تأليف الإمـام / عـلاء الـدين أبـي ب -١

 م ) دار الكتب العلمية .١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الكاساني الحنفي ، الطبعة الثانية ( 

، المؤلـف: عثمـان بـن علـي بـن  -٢ ـلْبيِِّ تبيين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق وحاشـية الشِّ

هـ) الحاشـية: شـهاب  ٧٤٣محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 

لْبيُِّ (المتوفى: الدين أحمد بن محمد بن  أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

ــة: الأولــى( ١٠٢١ بــولاق،  -هـــ)، المطبعــة الكــبرى الأميريــة  ١٣١٣هـــ) الطبع

 القاهرة.

السـيد محمـد أمـين للعلامة/ "حاشية ابن عابـدين  " رد المحتار على الدر المختار -٣
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١٦٨١ 

 .بيروت –م ) دار الفكر ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢بابن عابدين ، الطبعة الثانية (المعروف 

ــي  -٤ ــة السرخس ــهل شــمس الأئم ــي س ــن أب ــن أحمــد ب ــف: محمــد ب المبســوط المؤل

 بيروت. –هـ) الناشر: دار المعرفة ٤٨٣(المتوفى: 

o :ثانيًا: الفقه المالكي 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمـام القاضـي / أبـي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن  -١

رطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفي سـنة محمد بن أحمد ابن رشد الق

 القاهرة . –طـ / دار الحديث  –هـ ، تحقيق / فريد عبد العزيز الجندي  ٥٩٥

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف: شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد  -٢

عينــي  بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلســي المغربــي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

 م) دار الفكر.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢هـ) الطبعة: الثالثة (٩٥٤المالكي (المتوفى: 

المدونة المؤلف: مالك بن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني (المتـوفى:  -٣

 م) دار الكتب العلمية١٩٩٤ -هـ ١٤١٥هـ) الطبعة: الأولى (١٧٩

o :ثالثًا: الفقه الشافعي 

بي الخير بن سالم بن أسعد بن عبد االله بـن محمـد البيان في فقه الإمام الشافعي / لأ -١

هــ ، تحقيـق د / أحمـد حجـازي  ٥٥٨بن موسى بن عمران العمـراني المتـوفي سـنة 

م ) دار الكتب العلمية ( بيـروت ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣الطبعة الأولى (  –أحمد السقا 

 لبنان ) . –

 –المطيعـي تكملة المجموع شرح المهذب للشـيرازي ، تصـنيف / محمـد نجيـب  -٢

 –م ) دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيـع ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة الثانية ( 

 الرياض .
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١٦٨٢ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف  -٣

هــ / ١٤١٢هــ)، تحقيـق: زهيـر الشـاويش، الطبعـة الثالثـة( ٦٧٦النووي (المتوفى: 

 عمان. -دمشق -لامي، بيروتم) المكتب الإس١٩٩١

مغنــي المحتــاج للشــيخ / محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني ، الطبعــة الأولــى  -٤

 م) دار الكتب العلمية . ١٩٩٤-ـه١٤١٥(

الإمام الشافعي ، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف  هالمهذب في فق -٥

  .هـ) الناشر: دار الكتب العلمية٤٧٦الشيرازي (المتوفى: 

o :رابعًا: الفقه الحنبلي 

الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ أبـي عمـر محمـد بـن  -١

هــ ، تحقيـق د / محمـد شـرف الـدين  ٦٨٢أحمد بن قدامة المقدسي المتوفي سـنة 

الطبعــة الأولــى (  –خطــاب ، د / الســيد محمــد الســيد ، أ / ســيد إبــراهيم صــادق 

 القاهرة . –ر الحديث م ) دا١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦

الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع للشــيخ محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين  -٢

 هـ) دار ابن الجوزي. ١٤٢٨ - ١٤٢٢هـ) الطبعة الأولى (١٤٢١(المتوفى: 

الرحمن بـن محمـد بـن بـع شـرح زاد المسـتقنع المؤلـف: عبـدحاشية الـروض المر -٣

 هـ.١٣٩٧ -هـ)الطبعة: الأولى ١٣٩٢: وفىقاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المت

 : خامسًا: مراجع اللغة والمعاجم  

 -هــ  ١٢٠٥تاج العروس للإمام اللغوي / السـيد مرتضـى الزبيـدي المتـوفي سـنة  -١

دار ليبيــا  –هـــ ) المطبعــة الخيريــة المنشــأة بجماليــة مصــر ١٣٠٦الطبعــة الأولــى ( 

 للنشر والتوزيع .



  النوازل الفقهية في القصاص 

١٦٨٣ 

أبي الحسن علي بن محمد بن علـي الحينـي الجرجـاني  التعريفات للسيد الشريف -٢

الطبعـة  –هـ ، وضع حواشيه / محمد باسل عيون السود  ٨١٦الحنفي المتوفي سنة 

 لبنان ) . –م ) دار الكتب العلمية ( بيروت ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الأولى ( 

لســان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل جمــال الــدين ابــن منظــور  -٣

 بيروت .-) دار صادرـه١٤١٤الرويفعي الإفريقي ، الطبعة الثالثة ( الأنصاري

م دار ١٩٩١ -هــ ١٤١١معجم الأدباء لياقوت بن عبداالله الحموي الطبعة الأولى  -٤

 لبنان) . -الكتب العلمية (بيروت

حامـد صـادق قنيبـي الطبعـة:  -معجم لغة الفقهاء المؤلف محمد رواس قلعجـي  -٥

 م دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع . ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانية، 

المعجــم الوســيط المؤلــف: مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة (إبــراهيم مصــطفى /  -٦

 أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) دار الدعوة .

المصــباح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر للمؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن علــي  -٧

هـ) الناشـر: المكتبـة العلميـة ٧٧٠، أبو العباس (المتوفى: نحو الفيومي ثم الحموي

 بيروت .  -

م) دار إحيـاء الـتراث ١٩٦٥الموسوعة العربية الميسـرة محمـد شـفيق غربـال طــ( -٨

 بيروت.                                                        –العربي 

الدين أبـي السـعادات المبـارك بـن  النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام / مجد -٩

هــ ، تحقيـق / طـاهر أحمـد الـزاوي ،  ٦٠٦محمد الجزري بن الأثير المتـوفي سـنة 

م ) دار إحياء الكتب ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٣الطبعة الأولى (  –محمود محمد الطناحي 

 مطبعة عيسى الباب الحلبي . –العربية 
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١٦٨٤ 

 :سادسًا: مصادر أخري 

مقارن� بالقانون الوضعي، المؤلف: عبد القـادر عـودة التشريع الجنائي الإسلامي  -١

 دار الكاتب العربي، بيروت.  -

فتــاوى ورســائل ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ  -٢

ــنة( ــوفى س ــ١٣٨٩المت ــة ـه ــم، الطبع ــن قاس ــدالرحمن ب ــن عب ــد ب ــق / محم ) تحقي

 ) مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.  ـه١٣٩٩الأولى(

 -م) مؤسســة الرســالة١٩٩٦-ـهــ١٤١٦ط(  ٩/  ١قــه النــوازل د/ بكــر أبــو زيــد ف -٣

 بيروت .

الطبعة الثانية  ١/٢١تطبيقية محمد بن حسين الجيزاني فقه النوازل دراسة تأصيلية  -٤

 م) دار ابن الجوزي.٢٠٠٦-ـه١٤٢٦(

منهج استنباط أحكـام النـوازل الفقهيـة المعاصـرة د / مسـفر بـن علـي بـن محمـد  -٥

 م) دار ابن حزم.٢٠٠٣حطاني ط(الق

المنتقى من فرائد الفوائد المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:  -٦

 هـ) دار الوطن للنشر، الرياض .١٤٢٤هـ) طـ (١٤٢١

المــدخل الميســر إلــى الصــحة النفســية والعــلاج النفســي د / أســماء عبــد العزيــز  -٧

 سعودية.م) دار عالم الكتب ال٢٠٠٢الحسين طـ (



  النوازل الفقهية في القصاص 

١٦٨٥ 

 ثالثاً: فھرس الموضوعات
 ١٦١٦ .............................................................. موجز عن البحث

 ١٦١٩ ......................................................................... مقدمة

بالنوازل، والفقه، ومعنى فقه النوازل باعتباره لقبًا على علم معين،  التمهيد  في التعريف

 ١٦٢٢ ............................................................. وتعريف القصاص

 ١٦٢٩ ............................ المبحث الأول حكم إعادة العضو المقطوع قصاصًا

 ١٦٣٨ ..................................... عند إقامة القصاص مبحث الثاني التخديرال

 ١٦٤٣ ...... المبحث الثالث  من لا يمكن إقامة القصاص عليه فيما دون النفس لمرضه

 ١٦٤٩ ........................................ من غير مفصلالمبحث الرابع الاستيفاء 

 ١٦٥٨ ................المبحث الخامس مطالبة المجني عليه بالتعويض مدة الاستشفاء

 ١٦٦٤ ................................. المبحث السادس ذهاب منفعة العضو مع بقائه

 ١٦٦٧ .................... المبحث السابع إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد الجناية عليه

 ١٦٧٠ ................ المبحث الثامن إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد جنايته على غيره

 ١٦٧٤ ............................... المبحث التاسع جناية المريض النفسي على غيره

 ١٦٧٦ ....................................................................... الخـاتمـة

 ١٦٧٦ ......................... من خلال البحث. أولاً: أهم النتائج التي توصلت إليها

 ١٦٧٧ ................................................. ثانيًا: قائمة المصادر والمراجع

 ١٦٨٥ ...................................................... ثالثًا: فهرس الموضوعات

 


